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ملخص البحث

فــي هــذا البحــث عرفــت تأجيــل الــزكاة لغــةً واصطلاحًــا، ثــم بيّنــت حكــم تأجيــل 
الــزكاة، والمــدة المســموح بهــا لتأجيــل الــزكاة، ومســوغات التأجيــل، والآثــار المترتبــة 
علــى تأجيــل الــزكاة، وهــي زيــادة المــال بعــد تأجيــل الــزكاة، ونقصــان المــال أو هلاكــه 

بعــد تأجيــل الــزكاة، والحكــم إذا توفــي صاحــب المــال بعــد تأجيــل الــزكاة.
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Research Summary

In this research, I defined Zakat lexically and contextually. I clarify the 
Zakat postponed, the allowances time, reasons, and the results of postponed 
Zakat. Also, I clarify the percentage of Zakat postponed. I discussed what 
happens if the someone who postponed Zakat dies. 
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المـقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

 أما بعد:

ــة عظمــى؛ لمــا  ــا أهمي ــا الإســام، وله ــي عليه ــي بنُ ــزكاة إحــدى القواعــد الت فال
ــرُ نفَْــسَ المُْــؤَدِّي  يترتــب علــى إيتائهــا مــن منافــع كبيــرة للفــرد والمجتمــع، فهــي »تطَُهِّ
؛  ــنِّ ــحِّ وَالضَّ ــرْكِ الشُّ ــرَمِ، وَتَ ــي أخَْلَقَــهُ بِتخََلُّــقِ الجُْــودُ وَالكَْ نُــوبِ، وَتزَُكِّ عَــنْ أنَجَْــاسِ الذُّ
ــمَاحَةَ، وَترَْتَــاضُ لِدََاءِ الْمََانَــاتِ،  دُ السَّ ــنِّ بِالمَْــالِ فَتتَعََــوَّ إذْ الْنَفُْــسُ مَجْبوُلَــةٌ عَلـَـى الضَّ
يهَا")))، وهــي تقلــل نســبة الفــروق بيــن أفــراد المجتمــع،  وَإِيصَــالِ الحُْقُــوقِ إلـَـى مُسْــتحََقِّ
وتخفــف مــن الجرائــم التــي يســببها الفقــر، وتنشــر الحــب بيــن القــادر والعاجــز، وتــدرأ 
ــن، والمشــردين،  ــات المنكوبي ــج كرب ــم فــي تفري ، وهــي إحــدى الدعائ ــلَّ الحســد والغ
ــة  ــة، مُهاب ــة الإســامية قوي ــل الأم ــم لجع ــوارث، وعنصــر مه ــا الحــروب والك وضحاي
الجانــب، إلــى غيــر ذلــك مــن المنافــع التــي لا تحيــط بهــا الصفحــات، فقــد فرضهــا 
الله لحكــم ومقاصــد جليلــة وعديــدة، نــدرك بعضًــا، ونعجــز عــن إدراك بعــض، ففــي 
كل عصــر يفُتــح أفــقٌ جديــد مــن آفــاق أهميتهــا، ويخلــق الله مــا لا نعلــم، وقــد وقــت 
الشــرع للــزكاة وقتًــا لإخراجهــا، لكــن قــد يؤجــل المزكــي دفــع الــزكاة عــن وقتهــا، إمــا 
لعــذر، كأن يــرى المصلحــة فــي تأجيلهــا، أو تحصــل لــه بعــض الظــروف التــي تدعــوه 
لتأجيلهــا، أو لغيــر عــذر كأن يتهــاون، أو يتعمــد عــدم إخراجهــا، وهــذا التأجيــل يترتــب 
عليــه آثــار تحتــاج إلــى بيــان حكمهــا، فأحببــت الكتابــة فــي حكــم "تأجيــل الــزكاة" وبيــان 

أحــكام الآثــار المترتبــة عليــه.

))) بدائع الصنائع، للكاساني 3/2.
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مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة التالية: 

ما حكم تأجيل الزكاة؟

ما المدة المسموح بها في تأجيل الزكاة؟

ما مسوغات تأجيل الزكاة؟

ما الآثار المترتبة على تأجيل الزكاة؟

ما الحكم في زيادة المال بعد تأجيل الزكاة؟

ما الحكم في نقصان المال أو هلاكه بعد تأجيل الزكاة؟

ما الحكم إذا توفي صاحب المال بعد تأجيل الزكاة؟

أهمية البحث:

ركن  هي  التي  بالزكاة  متعلقة  قضية  عن  يتكلم  كونه  في  البحث  أهمية  تكمن 
من أركان الإسلام؛ وهي مسألة تأجيل الزكاة، وبيان حكمها، والمدة المسموح بها، 

والمسوغات لتأجيل الزكاة، والآثار المترتبة على ذلك.

أسباب اختيار الموضوع:

الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع:

١- وجود الحاجة للبحث في تأجيل الزكاة؛ لكثرة الوقوع في ذلك، وحاجة الناس 
لبيان حكمها، والآثار المترتبة عليها.

٢- تزويد المكتبة الإسلامية ببحث يجمع ما تفرق حول هذه الموضوع في كتب 
أهل العلم ليسهل على طلبة العلم الوصول لمباحث هذا الموضوع متى أرادوا ذلك.
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أهداف البحث:

يهدف البحث في تأجيل الزكاة إلى:

١- بيان حكم تأجيل الزكاة.

٢- إيضاح المدة المسموح بها في تأجيل الزكاة.

٣- ذكر المسوغات لتأجيل الزكاة.

٤- بيان الآثار المترتبة على تأجيل الزكاة.

٥- بيان الحكم في زيادة المال بعد تأجيل الزكاة.

٦- بيان الحكم في نقصان المال أو هلاكه بعد تأجيل الزكاة.

٧- بيان الحكم إذا توفي صاحب المال بعد تأجيل الزكاة.

الدراسات السابقة:

أنَّ مسائله  إلا  الموضوع ببحث مستقل،  أفرد هذا  لم أجد-حسب بحثي- من 
منثورة في كتب أهل العلم، ووجدت بحثًا بعنوان: "التوقيت الحولي في الزكاة" للدكتور 
عبدالسلام الشويعر، وهو بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة 
التاسع عشر، وقد تطرق في بحثه لمسألتين الأولى: بيان  العدد  السادسة عشرة، 
حكم تأجيل الزكاة، والثانية: الحكم فيما إذا زاد المال أو نقص بعد التأجيل، وقد 
أفدت منه، وبحثي يختلف معه في جميع المباحث والمطالب الأخرى التي ذكرتها 
في خطة البحث ولم يذكرها، مع الاختلاف معه في المباحث التي ذكرها في طريقة 

البحث والأدلة والمناقشة والوصول للنتائج، فلكل باحث طريقته الخاصة.
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خطة البحث:

قسمت البحث إلى:

تمهيد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بتأجيل الزكاة.

المطلب الثاني: أفضلية إخراج الزكاة وقت وجوبها.

المبحث الأول: حكم تأجيل الزكاة.

المبحث الثاني: مدة التأجيل المسموح بها.

المبحث الثالث: مسوغات التأجيل.

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على تأجيل الزكاة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: زيادة المال بعد تأجيل الزكاة.

المطلب الثاني: نقصان المال أو هلاكه بعد تأجيل الزكاة.

المطلب الثالث: وفاة صاحب المال بعد تأجيل الزكاة.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج.

وبعد؛ فقد بذلت الجهد في خروج هذا البحث على أتم وجه، لكنَّ العمل البشري 
تم منه فمن تيسير الله وفضله، وما نقص فمن تقصيري  لا يخلو من نقص، فما 

والشيطان، عسى الله أن يتوب عليَّ إن الله غفور رحيم.
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المطلب الأول

المراد بتأجيل الزكاة

ۆ   ﴿ۆ  تعالى:  قوله  ومنه  التأخير،  به  والمراد  التعجيل)))،  نقيض  التأجيل 
رت))). ۈ﴾)))، أي: أخُِّ

يَتْ  والزكاة لغة: مصدر زكا، وهو يدل على النماء والزيادة)))، »قَالَ بعَْضُهُمْ: سُمِّ
ا يرُْجَى بِهِ زَكَاءُ المَْالِ، وَهُوَ زِياَدَتهُُ وَنمََاؤُهُ«))). بِذَلِكَ؛ لِنََّهَا مِمَّ

وللزكاة اصطلاحًا تعاريف كثيرة، فمن تعاريف الحنفية: أنها "تمَْلِيكُ المَْالِ مِنْ 
 ِ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيرِْ هَاشِمِيٍّ وَلَ مَوْلَهُ بِشَرْطِ قَطْعِ المَْنفَْعَةِ عَنْ المُْمَلِّكِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَِّ

تعََالىَ«))).

ومن تعاريف المالكية: أنها إخراج جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ 
المال نصابًا))).

مِنْ مال مخصوص، على  مَخْصُوصٍ،  شَيْءٍ  »أخَْذِ  أنها  الشافعية:  ومن تعاريف 
أوصافه مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ«))).

، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي  ومن تعاريف الحنابلة: أنها حَقٌّ واجبٌ فِي مَالٍ خَاصٍّ

))) �انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري 193/1، المجموع المغيث، للأصبهاني 
.34/1

))) سورة المرسلات، آية 12.
))) انظر: تفسير البغوي 305/8.

اءِ وَالكَْافِ وَمَا يثَلْثُهُُمَا. ))) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 17/3، باَبُ الزَّ
اءِ وَالكَْافِ وَمَا يثَلْثُهُُمَا. ))) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 17/3، باَبُ الزَّ

))) تبيين الحقائق، للزيلعي 251/1.
))) انظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 471/1.

))) الحاوي، للماوردي 71/3.
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وَقْتٍ مَخْصُوصٍ))).

ومن تعاريف المعاصرين: أنها »إنفاق جزءٍ معلومٍ من المال، إذا بلغ نصابًا مع 
مصارف معينةٍ نصَّ عليها الشارع«))).

وقيل : إنها »نصيب مقدر شرعًا في مال معين، لأصناف مخصوصة على وجه 
مخصوص«))).

فِي  وَيعُْتبََرُ  مَخْصُوصٍ،  وَجْهٍ  عَلىَ  مَخْصُوصَةٍ  أمَْوَالٍ  فِي  يجَِبُ  حَقٍّ  »أدََاءِ  وقيل: 
وُجُوبِهِ الحَْوْل وَالنِّصَابُ"))).

وأخُذ على تعريف الحنفية بأنه نص على التمليك للفقير، وأصناف الزكاة أكثر 
وليس من شرطها التمليك لجميع الأصناف، إضافة إلى طول التعريف، وأخُذ على 
تعريف المالكية أنه لم يستوف الشروط، وتعريف الحنابلة قريب من تعريف الشافعية، 
ويتميزان بالتعميم والاختصار، وتعريف الحنابلة أجود)))، وأما التعريفات المعاصرة 
فهي عند التأمل لا تخرج عن تعريفات المتقدمين إلا في تغيير بعض الألفاظ التي 

لا تغير المعنى ولا تضيف شيئًا ذا بال.

هو  الزكاة:  بتأجيل  المراد  أن  والزكاة  التأجيل  تعريف  بعد  معنا  يخرج  والذي 
تأخير إخراج الزكاة بعد وقت وجوبها.

))) انظر: المبدع، لابن مفلح 291/2، الإقناع، للحجاوي 242/1.
))) نوازل الزكاة، لعبدالله الغفيلي، ص40.
))) معجم لغة الفقهاء،  لقلعجي، ص233.
))) الموسوعة الفقهية الكويتية 101/30.

))) انظر: نوازل الزكاة، لعبدالله الغفيلي، ص40.
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المطلب الثاني

أفضلية إخراج الزكاة وقت وجوبها.

اتفق الفقهاء على أفضلية إخراج الزكاة وقت وجوبها)))؛ خروجًا من الخلاف)))، 
إلى  المسارعة  أجلها سيقع في مخالفة لأمر الله وسنة رسوله �، في  إذا  ولأنه 
الخيرات والمسابقة إليها، فقال تعالى: ﴿ ڱ ڱ ں ں ﴾)))، وقال: 

ڦ   ﴿ وقال:  ڀ﴾)))،  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
ڦ﴾)))، والزكاة داخلةٌ في عموم الخيرات، وقد جاء في الحديث الذي رواه عُقْبَةَ 
بنَْ الحَارِثِ  أنه قال: صَلَّى بِناَ النَّبِيُّ � العَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثمَُّ دَخَلَ البَيتَْ فَلمَْ يلَبَْثْ 
دَقَةِ، فَكَرِهْتُ  أنَْ خَرَجَ، فَقُلتُْ أوَْ قِيلَ لهَُ، فَقَالَ: »كُنتُْ خَلَّفْتُ فِي البَيتِْ تِبرًْا مِنَ الصَّ
أنَْ أبُيَِّتهَُ، فَقَسَمْتهُُ«)))، فقد أسرع النبي � إلى تقسيم الصدقة، وكره أن تبيت عنده 
الٍ: فِيهِ أنََّ الخَْيرَْ ينَبَْغِي أنَْ يبَُادَرَ بِهِ، فَإِنَّ  ليلة واحدة، قال ابن حجر: »قَالَ ابن بطََّ
الْفَاتِ تعَْرِضُ، وَالمَْوَانِعَ تمَْنعَُ، وَالمَْوْتَ لَ يؤُْمَنُ، وَالتَّسْوِيفَ غَيرُْ مَحْمُودٍ. زَادَ غَيرُْهُ: 
، وَأمَْحَى  بِّ ةِ، وَأنَفَْى لِلحَْاجَةِ، وَأبَعَْدُ مِنَ المَْطْلِ المَْذْمُومِ، وَأرَْضَى لِلرَّ مَّ وَهُوَ أخَْلصَُ لِلذِّ
ين مِن الفقراء والمساكين  للمُسْتحِقِّ ـ عونٌ ماليٌّ قويٌّ  ـ بلا شكٍّ  نبِْ«)))، والزكاة  لِلذَّ
نوا أنَفُْسَهم مِن مدِّ أيديهم للناس بالتطلُّع  ونه عند حلوله ليحُصِّ والمحتاجين يسَْتحِقُّ

 ،667/1 للدردير  الصغير،  الشرح   ،134/3 للقرافي  الذخيرة،   ،293/2 عابدين  ابن  حاشية  ))) �انظر: 
المجموع، للنووي 6/ 128، أسنى المطالب، للأنصاري 589/1، الإنصاف، للمرداوي 204/3، الممتع، 

لابن عثيمين 218/6.
))) �انظر: حاشية ابن عابدين 293/2، الذخيرة، للقرافي 134/3، تحفة المحتاج، للهيتمي 308/3، كفاية 

النبيه، لابن الرفعة 32/6، كشاف القناع، للبهوتي 265/2.
))) سورة الحج، من الآية 77.
))) سورة آل عمران، آية 133.

))) سورة البقرة، من الآية 148.
دَقَةِ مِنْ يوَْمِهَا، برقم 1430، 113/2. ))) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باَبُ مَنْ أحََبَّ تعَْجِيلَ الصَّ

))) فتح الباري، لابن حجر 299/3.
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والتكفُّف فهُمْ أوَْلى مِن المكلَّف بالانتفاع بالزكاة، فضلً عن أنَّ المبادَرةَ إلى إخراج 
الزكاةِ دون تأخيرٍ أسَْلمَُ مِن خَطَرِ التأخير الذي يجرُّ آفاتٍ على صاحِبِه ويقتضي ـ مِن 
ثهُ عجزًا عن النهوض بها، وقد يخترمه  ورائه ـ ترَاكُمَ الواجبات؛ الأمرُ الذي قد يوَُرِّ

ين))). الموتُ قبل الوفاء بها إلى المسْتحِقِّ

المبحث الأول 

حكم تأجيل الزكاة

اختلف الفقهاء في حكم تأجيل الزكاة عن وقت وجوبها على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز تأجيل الزكاة عن وقت وجوبها. وهو مذهب الحنفية)))، 
والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))، والظاهرية))).

القول الثاني: أنه يجوز تأجيل الزكاة عن وقت وجوبها. وهو قول عند الحنفية)))، 

))) �انظر: الموقع الرسمي للشيخ محمد فركوس، فتاوى الزكاة، فتوى: في حكم تأخير دفع الزكاة عن 
وقتها، رقم: ١١٧٧.

))) انظر: حاشية ابن عابدين 271/2، الفتاوى الهندية 170/1، فتح القدير، لابن الهمام 156/2. وقد 
كَاةِ ”  ذكر ابن الهمام أن أئمة المذهب الثلاثة يوجبونها على الفور، فقال: »ثبََتَ عَنْ الثَّلَثةَِ وُجُوبُ فَوْرِيَّةِ الزَّ

))) انظر: الذخيرة، للقرافي 134/3، الشرح الصغير، للدردير 667/1.
))) انظر: المجموع، للنووي 333/5، نهاية المحتاج، للرملي 88/3.

))) انظر: المغني، لابن قدامة 510/2، منتهى الإرادات، لابن النجار 503/1.
))) انظر: المحلى، لابن حزم 71/4.

))) �انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 3/2، حاشية ابن عابدين 271/2.  وقد ذكر بعض الباحثين أن هذا 
علماء  وعند  الحنفي،  المذهب  في  قويان  والقولان  التأجيل.  جواز  وهو  الحنفية  مذهب  هو  القول 
الحنفية خلاف في ترجيح أيهما، لكن الذي عليه الفتوى أنها واجبة على الفور، جاء في الدر المختار: 
( أيَْ وَاجِبٌ عَلىَ الفَْوْرِ  حَهُ البَْاقَانِيُّ وَغَيرُْهُ، )وَقِيلَ فَوْرِيٌّ ( أيَْ عَلىَ التَّرَاخِي وَصَحَّ »)وَافْتِرَاضُهَا عُمْرِيٌّ
)وَعَليَهِْ الفَْتوَْى(« وعند التعارض بين مصطلحات الترجيح يقدم مصطلح وبه يفُتى أو عليه الفتوى على 
المصطلحات الأخرى -باستثناء مصطلح عليه عمل الأمة ؛ لأنه يفيد الإجماع-، وبه يفُتى آكد من 
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وقول عند الحنابلة))).

أدلة القول الأول القائل بأنه لا يجوز تأجيل الزكاة عن وقت وجوبها:

دَقَةُ  ِ �: »مَا خَالطََتِ الصَّ الدليل الأول: عَنْ عَائِشَةَ   قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَالً إِلَّ أهَْلكََتهُْ«))).

وجه الدلالة: أن تأخير الزكاة سببٌ لإهلاك المال، فقد فسر الحميدي الحديث 
الحَْرَامُ  فَيهُْلِكَ  تخُْرِجُهَا  فَلَ  صَدَقَةٌ  مَالِكَ  فِي  عَليَكَْ  وَجَبَ  قَدْ  يكَُونُ  »قَدْ  بقوله: 
دَقَةِ لِغَيرِْهَا  دَ مُخَالطََةِ الصَّ الحَْلَلَ«)))، وذكر الشوكاني أن الحديث: »يدَُلُّ عَلىَ أنََّ مُجَرَّ
هْلَكِهِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي خَلطََهَا بِغَيرِْهَا مِنْ الْمَْوَالِ عَازِمًا  مِنْ الْمَْوَالِ سَبَبٌ لِِ
ا لَ يبَعُْدُ أنَْ يكَُونَ سَبَبًا لِهَذِهِ  خْرَاجِ مِمَّ عَلىَ إخْرَاجِهَا بعَْدَ حِينٍ؛ لِنََّ التَّرَاخِيَ عَنْ الِْ

العُْقُوبةَِ«)))، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم.

ونوقش: بأن هذا الحديث منكر لا يصح الاحتجاج به، وعلى فرض ثبوته فقد 
كَاة وَهُوَ  دَقَةَ وَهِيَ الزَّ جُلَ يأَْخُذُ الصَّ فُسر بغير هذا، قال الإمام أحمد: »تفَْسِيرُهُ أنََّ الرَّ

عليه الفتوى. قال ابن عابدين: كذا به يفتى عليه الفتوى*** وذان من جميع تلك أقوى. وشرحها بقوله: 
»لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها، ولفظ به يفتى آكد من لفظ الفتوى 

عليه«، انظر: شرح عقود رسم المفتي، لابن عابدين، ص 33.
))) انظر: الإنصاف، للمرداوي 186/3، قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، لابن رجب، ص4.

دَقَةِ وَهَلاكِ مَالٍ خَالطََتهُْ  ))) �رواه الشافعي في مسنده )ترتيب سنجر(، كتاب الزكاة، باَبُ العَْامِلِ عَلىَ الصَّ
عَنهَْا   ُ رَضِيَ اللَّ المُْؤْمِنِينَ  أمُِّ  عَائِشَةَ  أحََادِيثُ  والحميدي في مسنده،  دَقَةُ، رقم 749، 167/2،  الصَّ
ِ �، رقم 239، 275/1، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باَبُ الهَْدِيَّةِ لِلوَْالِي  عَنْ رَسُولِ اللَّ
بِسَبَبِ الوَْلَيةَِ، رقم 7666، 268/4. والحديث تفرد به محمد بن عثمان الجمحي، وهو منكر الحديث، 
دِ بنِْ عُثمَْانَ بنِْ خَلفٍَ  ثوُناَ عَنْ مُحَمَّ دًا عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّ قال الترمذي: »سَأَلتُْ مُحَمَّ
مَرْفُوعًا. وَهَذَا حَدِيثهُُ، وَلَ أعَْلمَُ أحََدًا رَفَعَ هَذَا الحَْدِيثَ غَيرُْهُ«، قال عنه أبو حاتم: »منكر الحديث«، 
وقيل للإمام أحْمَدَ: “كَيفَْ حَدِيثهُُ؟ قَالَ: حَدِيثٌ مُنكَْرٌ”. انظر: العلل الكبير، للترمذي، ص110، الجرح 

والتعديل، لابن أبي حاتم 24/8، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص398.
))) مسند الحميدي 275/1.

))) نيل الأوطار، للشوكاني 177/4.
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مؤسر أوَْ غَنِيٌّ إِنَّمَا هِيَ لِلفُْقَرَاءِ«))).

ــةِ العَصْــرَ،  ــتُ وَرَاءَ النَّبِــيِّ � بِالمَْدِينَ ــةَ ، قَــالَ: صَلَّيْ الدليــل الثانــي: عَــنْ عُقْبَ
ــى رِقَــابَ النَّــاسِ إِلـَـى بعَْــضِ حُجَــرِ نِسَــائِهِ، فَفَــزِعَ النَّــاسُ  فَسَــلَّمَ، ثـُـمَّ قَــامَ مُسْــرِعًا، فَتخََطَّ
مِــنْ سُــرْعَتِهِ، فَخَــرَجَ عَليَهِْــمْ، فَــرَأىَ أنََّهُــمْ عَجِبـُـوا مِــنْ سُــرْعَتِهِ، فَقَــالَ: »ذَكَــرْتُ شَــيئًْا مِــنْ 

تِبـْـرٍ عِندَْنـَـا، فَكَرِهْــتُ أنَْ يحَْبِسَــنِي، فَأَمَــرْتُ بِقِسْــمَتِهِ«))).

وجــه الدلالــة: أن النبــي � بــادر بإخــراج الــزكاة بعــد وجوبهــا كراهــة أن يحُبــس 
فــي القيامــة علــى هــذا التأخيــر)))، قــال ابــن بطــال: »إن مــن حبــس صدقــة للمســلمين 
مــن وصيــة أو زكاة أو غيرهــا أنــه يخــاف عليــه أن يحبــس بهــا يــوم القيامــة فــي 

الموقــف؛ لقولــه عليــه الســام: »كَرِهْــتُ أنَْ يحَْبِسَــنِي«، يعنــي: فــي الآخــرة«))).

ــهُ«)))، وبلفــظ  ونوقــش: بــأن الحديــث جــاء عنــد البخــاري بلفــظ: »كَرِهْــتُ أنَْ أبُيَِّتَ
»كَرِهْــتُ أنَْ يمُْسِــيَ«)))، وورد بلفــظ: »كَرِهْــتُ أنَْ يحَْبِسَــنِي«؛ ممــا يظهــر أنــه روي 
بالمعنــى، ولــم يـُـرد منــه لفــظ دون آخــر، بــل المــراد بــه المعنــى: وهــو المســارعة 
لإخــراج الصدقــة، فالحديــث يــدل علــى أفضليــة المبــادرة بإخراجهــا، وليــس فيــه 
دلالــة علــى تحريــم تأخيــر الــزكاة، وعلــى فــرض أن لفظــة: »كَرِهْــتُ أنَْ يحَْبِسَــنِي« 
مــرادة، فإنــه لا يســلم أن معناهــا: فــي الآخــرة، بــل قيــل إن معناهــا: »يشــغل قلبِــي 
فيمنعــه مــن انطلاقــه فِيمَــا يرُِيــد«)))، وقيــل: »يلهينــي عــن الله، ويحبســني عــن مقــام 
ــهِ  ــرُ فِيــهِ عَــنِ التَّوَجُّ الزلفــى«)))، وقــال ابــن حجــر: »قَوْلـُـهُ: يحَْبِسُــنِي، أيَْ: يشَْــغَلنُِي التَّفَكُّ

))) العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد، رواية ابنه عبدالله 304/3.
اهُمْ، رقم 851، 170/1. لَاةِ، باَبُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَذَكَرَ حَاجَةً فَتخََطَّ ))) رواه البخاري، أبَوَْابُ صِفَةِ الصَّ

))) انظر: الدين الخالص، لمحمود السبكي 8/ 135.
))) شرح صحيح البخاري، لابن بطال 463/2.

دَقَةِ مِنْ يوَْمِهَا، برقم 1430، 113/2. ))) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باَبُ مَنْ أحََبَّ تعَْجِيلَ الصَّ
لَاةِ، رقم 1221، 67/2. يْءَ فِي الصَّ جُلُ الشَّ لَاةِ، باَبُ يفُْكِرُ الرَّ ))) رواه البخاري، أبَوَْابُ العَمَلِ فِي الصَّ

))) كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي 165/4.
))) شرح المشكاة، للطيبي 1537/5.
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ِ تعََالـَـى«)))، وهــذه التفســيرات قريبــة مــن بعضهــا، وهــي أقــرب مــن  قْبَــالِ عَلـَـى اللَّ وَالِْ
تفسير ابن بطال للحديث.

الدليــل الثالــث: أن الأصــل فــي الأوامــر الفوريــة)))، والأمــر بإيتــاء الــزكاة داخــل 
فــي ذلــك، فيجــب المســارعة فــي أدائهــا ولا يجــوز التراخــي فــي ذلــك))).

ونوقــش: بأنــه لا يســلم بــأن الأمــر علــى الفــور، فـــ "مُطْلـَـق الْمَْــرِ لَ يقَْتضَِــي الفَْــوْرَ 
دَ طَلـَـبِ المَْأْمُــورِ بِــهِ فَيَجُــوزُ لِلمُْكَلَّــفِ كُلٌّ مِــنْ التَّرَاخِــي وَالفَْــوْرِ  ، بَــلْ مُجَــرَّ وَلَ التَّرَاخِــيَ
ــارِهِ فِــي  ــى عَلَــى خِيَ ــدًا بِأَحَدِهِمَــا فَيَبقَْ ــلَ مُقَيَّ ــهُ الفِْعْ ُــبْ مِنْ ــمْ يطَْل ــهُ لَ ــالِ؛ لِنََّ فِــي الِمْتِثَ
«))) وقــد جــاء الأمــر بــأداء الــزكاة مطلقًــا، فلــم يتعيــن الزمــن الأول دون  المُْبَــاحِ الْصَْلِــيِّ

غيــره، كمــا لا يتعيــن مــكان لأدائهــا))).

))) فتح الباري، لابن حجر 337/2.
))) �قال الكاساني: »وَأصَْلُ المَْسْأَلةَِ: أنََّ الْمَْرَ المُْطْلقََ عَنْ الوَْقْتِ هَلْ يقَْتضَِي وُجُوبَ الفِْعْلِ عَلىَ الفَْوْرِ أمَْ 
عَلىَ التَّرَاخِي« بدائع الصنائع 3/2. وقد اختلف الأصوليون في هذا الأصل: هل الأمر على الفور أو 
التراخي؟ فإن كان هناك قرينة على الفور أو التراخي فيؤخذ بالقرينة اتفاقًا سواء كانت على الفور 
أو التراخي، أما إن لم يكن هناك قرينة فاختلفوا على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الأمر على الفور، 
وهو قول جمهور المالكية والحنابلة، وبعض الحنفية والشافعية، القول الثاني: أن الأمر على التراخي، 
وهو قول جمهور الحنفية والشافعية وبعض المالكية ورواية عند الحنابلة، القول الثالث: أنه مشترك 
بينهما فيجب التوقف حتى يقوم دليل يرجح الفورية أو التراخي. وهو قول بعض الشافعية. ولكل قول 
أدلة، وقد طال النقاش فيها بين الأصوليين. والأقرب: أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، 
وأن الأدلة التي استدل القائلون بالفور أو التراخي لا تخلو من قرينة تدل على الفور، أو التراخي. 
يبادر  لم  لو  لكن  للذمة،  وإبراءً  لرضا الله،  والعجلة  الامتثال  المسارعة في  المكلف  فالمطلوب من 
في الأمر الخالي من قرينة الفور فإن تأثيمه عسير. انظر: أصول السرخسي 1/ 26، المستصفى، 
للغزالي، ص215، الإحكام، للآمدي 165/2، شرح الكوكب المنير، لابن النجار 48/3، المهذب في 

علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم النملة 1384/3.
))) انظر: المغني، لابن قدامة 510/2.

))) �فتح القدير، لابن الهمام 155/2. وانظر: أصول السرخسي 1/ 26، المستصفى، للغزالي، ص215، 
الإحكام، للآمدي 165/2، شرح الكوكب المنير، لابن النجار 48/3، المهذب في علم أصول الفقه 

المقارن، لعبد الكريم النملة 1384/3.
))) انظر: المغني، لابن قدامة 2/ 510.
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وأجيــب: بأنــه علــى فــرض التســليم بــأن الأصــل فــي الأوامــر عــدم الفوريــة إلا إذا 
دلــت القرائــن علــى ذلــك فــإن مــع الــزكاة قرينــة تــدل علــى الفوريــة، فهــي مؤقتــة بوقــت 
كالصــاة والصيــام فيجــب فعلهــا فــي وقتهــا، وهــي عبــادة تتكــرر وتأخيرهــا يراكمهــا، 
ــة،  ــي وقــت يذهــب المقصــود مــن تكرارهــا)))، وهــي حــق لآدمــي كالوديع ــا ف وجمعه
وحقــوق النــاس يجــب أداؤهــا فــي وقتهــا)))، إضافــة إلــى أن مســتحقها ذو حاجــة 
ــة، وتأخيرهــا يضــر بــه)))، فــكل هــذه وغيرهــا قرائــن تدعــو لدفــع الــزكاة فــور  معجل
وجوبهــا، وقيــاس الزمــان علــى المــكان، قيــاس مــع الفــارق؛ لأن عــدم تعييــن الزمــان 
ــه لا  ــن المــكان، فإن ــه، بخــاف عــدم تعيي ــه، وإضاعت ــى تفويت ــؤدي إل ــل ي ــاع الفع لإيق
يــؤدي إلــى تفويتــه؛ لأنــه قــد يكــون فــي الزمــن الأول مصلحــة، أو درء مفســدة لا تكــون 
فــي الزمــن الثانــي أو الثالــث، فلــو أخــره لفــات ذلــك، بخــاف المــكان، فــإن المصلحــة 

لا تختلــف باختــاف الأمكنــة))).

أدلة القول الثاني القائل بأنه يجوز تأجيل الزكاة عن وقت وجوبها:

الدليل الأول: أن الأصل في الأوامر التراخي)))، والأمر بإيتاء الزكاة داخل في 
ذلك، فيجوز التراخي في أدائها))).

ونوقش: بعدم التسليم بأن الأصل في الأوامر التراخي)))، وعلى فرض التسليم 
رْفِ إلىَ الفَْقِيرِ مَعَهُ قَرِينةَُ الفَْوْرِ وَهِيَ أنََّهُ لِدَفْعِ  بأن الأمر للتراخي فــ »إنَّ الْمَْرَ بِالصَّ
يجَابِ  الِْ مِنْ  المَْقْصُودُ  يحَْصُلْ  لمَْ  الفَْوْرِ  عَلىَ  تجَِبْ  لمَْ  فَمَتىَ  لةٌَ،  مُعَجَّ وَهِيَ  حَاجَتِهِ 
رَهُ بِمُقْتضََى طَبعِْهِ، ثِقَةً مِنهُْ بِأَنَّهُ لَ  عَلىَ وَجْهِ التَّمَامِ«)))، و»لوَْ جَازَ التَّأْخِيرُ هَاهُناَ لَخََّ

))) انظر: المغني، لابن قدامة 510/2.
))) انظر: المجموع، للنووي 331/5.

))) انظر: حاشية ابن عابدين 272/2، نهاية المحتاج، للرملي 135/3، المغني، لابن قدامة 510/2.
))) انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، لعبد الكريم النملة 1388/3.

))) انظر: أصول السرخسي 1/ 26.
))) انظر: بدائع 3/2. 

))) انظر: المغني، لابن قدامة 510/2.
))) فتح القدير، لابن الهمام 155/2.
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رَ  فَيَتضََرَّ الْدََاءِ،  عَنْ  بِعَجْزِهِ  أوَْ  مَالِهِ،  بِتلَفَِ  أوَْ  بِالمَْوْتِ،  عَنهُْ  فَيَسْقُطُ  بِالتَّأْخِيرِ،  يأَْثمَُ 
الفُْقَرَاءُ«))).

الحَْوْلِ  تمََامِ  بعَْدَ  نِصَابهُُ  هَلكََ  إذَا  كَاةُ  »الزَّ عليه  وجبت  من  أن  الثاني:  الدليل 
رَ صَوْمَ  نِ مِنْ الْدََاءِ أنََّهُ لَ يضَْمَنُ، وَلوَْ كَانتَْ وَاجِبَةً عَلىَ الفَْوْرِ لضََمِنَ كَمَنْ أخََّ وَالتَّمَكُّ

شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ أنََّهُ يجَِبُ عَليَهِْ القَْضَاءُ«))).

ونوقش: بأن الضمان من لوازم المسألة الأصل، فمن قال بأن الزكاة واجبة على 
التراخي فإنه لا يضمن إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن، ومن قال بأن الزكاة 
واجبة على الفور فإن من أخر دفع الزكاة بعد الحول والتمكن ثم هلك النصاب فعليه 
تلَِفَ  فَلوَْ  ضَامِنًا  وَصَارَ  عَصَى  نِ  التَّمَكُّ بعَْدَ  رَ  أخََّ »فَإِنْ  النووي:  قال  والضمان،  الإثم 
كَاةُ...وَهَذَا لَ خِلَفَ فِيهِ))) وَإِنْ تلَِفَ المَْالُ بعَْدَ الحَْوْلِ  المَْالُ كُلُّهُ بعَْدَ ذَلِكَ لزَِمَتهُْ الزَّ
نِ فَلَ إثمَْ وَلَ ضَمَانَ عَليَهِْ بِلَ خِلَفٍ«)))، فيسقط الاستدلال بهذا الدليل؛  وَقَبلَْ التَّمَكُّ

لأنه حينئذ استدلال بمحل خلاف.

الترجيح: بعد عرض القولين وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، 
تبين لي -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز تأجيل الزكاة؛ وذلك 

لقوة أدلة القول الأول، وضعف أدلة القول الثاني مقابل ما ورد عليها من مناقشة.

الزكاة في  دفع  أو ضرر في  كان هناك عذر،  إذا  فإنه  القول  ترجيح هذا  ومع 
وقتها)))، جاز تأجيلها؛ فقد جاء في إعانة الطالبين أنه إن »كان تأخير الزكاة لعذرٍ؛ 

))) المغني، لابن قدامة 510/2.
))) بدائع الصنائع، للكاساني 3/2.

))) �الذي يظهر أن النووي يريد نفي الخلاف في المذهب الشافعي، وإلا فالمسألة خلافية، قال الرافعي: 
»إذا تم الحول على المال الذى يشترط في زكاته الحول وتمكن من الاداء فأخر عصى لما تقدم أن 
الزكاة علي الفور ويدخل في ضمانه حتي لو تلف المال بعد ذلك لزمه الضمان سواء تلف بعد مطالبة 
الساعي أو الفقراء أو قبل ذلك وعند ابي حنيفة رحمه الله تسقط الزكاة ولا ضمان” فتح العزيز 

.546/5
))) المجموع، للنووي 333/5.

))) انظر: الإنصاف، للمرداوي 187/3، قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، لابن رجب، ص5-4.
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وقال  مطلقًا«)))،  ذلك  في  حرمة  فلا  وجوبها،  وقت  لها  المستحق  يحضر  لم  كأن 
عَليَهِْ،  القُْدْرَةِ  مَعَ  إخْرَاجِهَا  تأَْخِيرُ  يجَُوزُ  فَلَ  الفَْوْرِ،  عَلىَ  كَاةُ  الزَّ »وَتجَِبُ  ابن قدامة: 
«)))، وقال المرداوي: »يجَُوزُ  افِعِيُّ قَالَ الشَّ وَبِهَذَا  لمَْ يخَْشَ ضَرَرًا.  إذَا  مِنهُْ،  نِ  وَالتَّمَكُّ
التَّأْخِيرُ لِضَرَرٍ عَليَهِْ«)))، وقد عبَّر بعض المعاصرين عن العذر والضرر بالمصلحة))) 
ليعمهما وغيرهما مما يستجد من مسوغات تأجيل الزكاة، -والذي يضبط المصلحة 
هم الفقهاء، فهم الذين يميزون المصلحة الحقيقة من المصلحة الوهمية، ويدركون 
مآلات الأمور، وهم الذين يميزون بين المصالح فلا يقدمون مصلحة على مصلحة 
إلا  يجوز  لا  فإنه  وقتها  عن  الزكاة  إخراج  تأخير  »أما  باز:  ابن  قال  منها)))-،  أهم 
لمصلحة شرعية«)))، وسئل ابن عثيمين هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟ 
فأجاب: نعم يجوز)))، وقال في موضع آخر: »الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها 
إلا لمصلحة شرعية«)))، وقد جاء في توصية بيت الزكاة الكويتي أنه لا يجوز تأجيل 
الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها واستثنى من ذلك تأخيرها لمسوغ شرعي، 
"ومنها ما يتعلق بمستحق الزكاة مراعاة لمصلحته«)))، وهذه قاعدة: أنه يترك القول 
الراجح الفاضل للقول المرجوح المفضول للمصلحة، قال ابن تيمية: »أصَْلٌ جَامِعٌ: 

))) إعانة الطالبين، للدمياطي 321/4.
))) المغني، لابن قدامة 510/2.
))) الإنصاف، للمرداوي 187/3.

))) �المراد بالمصلحة: هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، في أمور دينهم ودنياهم، وليس 
موافقة  المصلحة  تكون  أن   -1 وهي:  للمصلحة،  ضوابط  العلماء  ذكر  وقد  ينفيها.  ما  الشرع  في 
لمقصود الشارع. 2- أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين. 3- أن تكون مصلحة 
حقيقية لا مصلحة وهمية. 4- عدم تفويتها مصلحة أهم منها. انظر: الاعتصام، للشاطبي، ص627، 

632، مقاصد الشريعة، لابن عاشور،ص315، ضوابط المصلحة، للبوطي، ص266-260.
))) المصلحة في الفقه الإسلامي، لمرضي العنزي. بحث منشور في موقع الألوكة.

))) فتاوى ابن باز 71/14.
))) الممتع، لابن عثيمين 189/6.

))) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 304/18.
))) �توصيات الندوة السادسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة ، بيت الزكاة  الكويتي، المقامة في عمّان  

9 - 11 جمادى الآخرة 1440هـ.
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فِعْلُ  يكَُونُ  »وَقَدْ  وقال:  رَاجِحَةٍ«)))،  لِمَصْلحََةِ  فَاضِلً  يصَِيرُ  قَدْ  المَْفْضُولَ  أنَْ  وَهُوَ 
لِمَصْلحََةٍ  أحَْيَانًا  أرَْجَحَ  اجِحِ  الرَّ ترَْكُ  يكَُونُ  كَمَا  اجِحَةِ  الرَّ لِلمَْصْلحََةِ  أرَْجَحَ  المَْرْجُوحِ 

رَاجِحَةٍ«))).

المبحث الثاني

مدة التأجيل المسموح بها.

الدر  لم يحدوا حدًا لآخر وقتها، جاء في  الزكاة  تأجيل  أجازوا  الذين  الفقهاء 
«)))، والمعنى كما جاء في أكثر من كتاب عندهم، أي:  »وَافْتِرَاضُهَا عُمْرِيٌّ المختار: 
كَاةَ لَ يتَعََلَّقُ وُجُوبهَُا بِوَقْتٍ مَخْصُوصٍ  »جَمِيعَ العُْمْرِ وَقْتُ الْدََاءِ«)))، وقال الكاساني: »الزَّ
بلَْ جَمِيعُ العُْمُرِ وَقْتهَُا فَكَانَ جَمِيعُ الْوَْقَاتِ وَقْتًا لِدََائِهَا«)))، وشرحَ ذلك بقوله: »إنَّهَا 
يًا لِلوَْاجِبِ وَيتَعََيَّنُ ذَلِكَ  ى يكَُونُ مُؤَدِّ تجَِبُ مُطْلقًَا عَنْ الوَْقْتِ غَيرَْ عَينٍْ فَفِي أيَِّ وَقْتٍ أدََّ
الوَْقْتُ لِلوُْجُوبِ وَإِذَا لمَْ يؤَُدِّ إلىَ آخِرِ عُمُرِهِ يتَضََيَّقُ عَليَهِْ الوُْجُوبُ بِأَنْ بقَِيَ مِنْ الوَْقْتِ 
قَدْرُ مَا يمُْكِنهُُ الْدََاءُ فِيهِ وَغَلبََ عَلىَ ظَنِّهِ أنََّهُ لوَْ لمَْ يؤَُدِّ فِيهِ يمَُوتُ فَيَفُوتُ فَعِندَْ ذَلِكَ 

يتَضََيَّقُ عَليَهِْ الوُْجُوبُ حَتَّى أنََّهُ لوَْ لمَْ يؤَُدِّ فِيهِ حَتَّى مَاتَ يأَْثمَُ«))).

))) مجموع الفتاوى، لابن تيمية 345/22.
))) �مجموع الفتاوى، لابن تيمية 198/24. ومن الأمثلة على هذه القاعدة: أن البيع لا يجوز إلا عن تراضٍ، 
لكن هناك حالات مخصوصة يجوز البيع عن غير تراضٍ للمصلحة، كإجبار الوالي المحتكر على البيع 
أو التسعير، ومنها: أن الحدود لا تقام في أرض العدو للمصلحة، وهناك أمثلة كثيرة في كتاب العدول 
عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، لعاصم المطوع وخصص فيه مبحثًا للعدول عن القول الراجح 

مراعاة للمصلحة، والأمثلة السابقة منه، ص183-157.
)))  الدر المختار، للحصكفي، ص128.

))) الهداية، للمرغيناني 95/1، المحيط البرهاني، لابن مازة 239/2، تبيين الحقائق، للزيلعي 250/1.
))) بدائع الصنائع، للكاساني 63/5.
))) بدائع الصنائع، للكاساني 3/2.
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أما الذين لم يجيزوا تأجيل الزكاة، فالواجب عندهم أدائها أول وقت الإمكان، 
لكن أجاز بعضهم تأخيرها بوقت يسير، فقد أجاز المالكية تأخيرها يومًا ويومين 
لا أيامًا)))، وقال ابن مفلح: »وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يجَُوزُ بِزَمَنٍ يسَِيرٍ؛ لِنََّ الحَْاجَةَ تدَْعُو إليَهِْ 
وَلَ يفَُوتُ المَْقْصُودُ«)))، وقال ابن باز:« والتأخير اليسير يعفى عنه، فإذا تمّ الحول 
في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع إن شاء الله في الأيام 
اليسيرة، وإلا البدار بإخراجها؛ لأنها وجبت عليه«)))، ومن القواعد الفقهية المؤيدة 
العام  إلى  تأخيرها  بعضهم  وأجاز  حكمه«)))،  أعطي  الشيء  قارب  "ما  أن:  لذلك 
)فَيَأْثمَُ  »قَوْلهُُ  قال:  التأخير،  جواز  بعدم  القول  عن  عابدين  ابن  تكلم  فلما  القابل، 
لِ  رُوا الفَْوْرَ بِأَوَّ ثمُْ بِالتَّأْخِيرِ وَلوَْ قَلَّ كَيَوْمٍ أوَْ يوَْمَينِْ؛ لِنََّهُمْ فَسَّ بِتأَْخِيرِهَا إلخَْ( ظَاهِرُهُ الِْ
لِمَا فِي البَْدَائِعِ عَنْ  رَ إلىَ العَْامِ القَْابِلِ  وَقَدْ يقَُالُ المُْرَادُ أنَْ لَ يؤَُخِّ مْكَانِ.  أوَْقَاتِ الِْ

المُْنتْقََى بِالنُّونِ إذَا لمَْ يؤَُدِّ حَتَّى مَضَى حَوْلَنِ فَقَدْ أسََاءَ وَأثَِمَ«))).

التأخير  يجز  ولم  اليسير  التأخير  أجاز  فبعضهم  المصلحة  وجود  مع  وأما 
ترَْكُ  يجَُزْ  لمَْ  وَإِلَّ  لِلحَْاجَةِ،  اليَْسِيرِ  مَنِ  بِالزَّ جَمَاعَةٌ  "وَقَيَّدَهُ  البهوتي:  قال  الطويل)))، 
المصلحة،  بحصول  مرتبط  الأمر  بل  بوقت  يقيده  لم  وبعضهم  لِمَندُْوبٍ«)))،  وَاجِبٍ 
فله تأخير الزكاة حتى تتحقق. فقد تكلم المرداوي عن جواز تأخيرها لحاجة، فقال 
؛  دِهِ: يجَُوزُ بِزَمَنٍ يسَِيرٍ لِمَنْ حَاجَتهُُ أشََدُّ »وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنهُْمْ المَْجْدُ فِي شَرْحِهِ وَمُجَرَّ
لِنََّ الحَْاجَةَ تدَْعُو إليَهِْ، وَلَ يفَُوتُ المَْقْصُودُ... قَالَ فِي القَْوَاعِدِ الْصُُولِيَّةِ: وَقَيَّدَ ذَلِكَ 
مَنِ اليَْسِيرِ، قَالَ فِي المُْذْهَبِ: وَلَ يجَُوزُ تأَْخِيرُهَا مَعَ القُْدْرَةِ، فَإِنْ أمَْسَكَهَا  بعَْضُهُمْ بِالزَّ
ى الْفَْضَلَ جَازَ...قَالَ فِي القَْوَاعِدِ الْصُُولِيَّةِ: وَأطَْلقََ القَْاضِي  لِيَتحََرَّ اليَْوْمَ وَاليَْوْمَينِْ 

))) انظر: حاشية العدوي  509/1، الشرح الكبير، للدردير 503/1.
))) الفروع، لابن مفلح 244/4.

))) فتاوى نور على الدرب، لابن باز، بعناية الشويعر 298/15.
الفقهية،  القواعد  للونشريسي، ص170، موسوعة  إلى قواعد الإمام مالك،  المسالك  ))) �انظر: إيضاح 

للبورنو 56/12.
))) حاشية ابن عابدين 272/2.

))) انظر: المغني، لابن قدامة 510/2، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 445/1.
))) كشاف القناع، للبهوتي 256-255/2.
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مَنِ اليَْسِيرِ«))). وَابنُْ عَقِيلٍ رِوَايتَيَنِْ فِي القَْرِيبِ، وَلمَْ يقَُيِّدَاهُ بِالزَّ

فيؤجل  لمصلحة،  التأجيل  جاز  فمتى  بالمصلحة،  مرتبط  الحكم  أن  والأقرب 
حتى تتحقق هذه المصلحة، والأولى أن لا يؤخر إلى العام القابل؛ كي لا يفوت عام 
من ثمرات الزكاة، وكي لا تتراكم فيصير إخراجها على النفس ثقيلً، »وحينئذ يغريه 
الشيطان بالبخل«)))، ويضاف شرط وهو  أن يفرزها عن ماله، أو "يضبطها بالقيد؛ 
لأنه لا يأمن أن يموت ويضيع الواجب عليه«)))، فقد ذكر ابن عثيمين جواز تأخير 
الزكاة لمصلحة ثم قال: »لكن بشرط أن يفرزها عن ماله، أو أن يكتب وثيقة يقول 
فيها: إن زكاته تحل في رمضان، ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراء، 

حتى يكون ورثته على علم بذلك«))).

المبحث الثالث

مسوغات التأجيل

أو  الزكاة، إلا إن كان هناك عذر أو ضرر  ترجح فيما سبق عدم جواز تأجيل 
لتأجيل  الفقهاء مسوغات  ذكر  وقد  تأجيلها،  يجوز  فإنه  الزكاة  تأجيل  في  مصلحة 
الزكاة، منها: أن يؤجلها »لِيَدْفَعَهَا إلىَ مَنْ هُوَ أحََقُّ بِهَا، مِنْ ذِي قَرَابةٍَ، أوَْ ذِي حَاجَةٍ 
تفَْرِقَتِهِ  لِطَلبَِ الْفَْضَلِ مِنْ  أوَْ  كَالقَْرِيبِ«)))، أو لِنتِْظَارِ "أصَْلحََ  شَدِيدَةٍ«)))، أو »لِلجَْارِ 

))) الإنصاف، للمرداوي 187/3.
))) الممتع، لابن عثيمين 187/6.

))) اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 3/ 38.
))) الممتع، لابن عثيمين 189/6.
))) المغني، لابن قدامة 510/2.
))) الإنصاف، للمرداوي 187/3.
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كِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الحَْاضِرِ«)))، أو يؤجلها  مَامِ أوَْ لِلتَّرَوِّي عِندَْ الشَّ بِنفَْسِهِ أوَْ تفَْرِقَةِ الِْ
جلِ إذا وجبت عليه الزكاة، فأخرجَ  لعدم وجود مستحق)))، وقد »سُئل سُفيان عن الرَّ
الزكاةَ، فجعلها في كيسٍ، فجعل يعطيه قليلً قليلً سُئِلَ عن الموضع؟ قال: لا بأس 
وقد  جيدٌ«)))،  أحمد:  قال   ، إليَّ أحب  منه  يفرغَ  أنْ  وجدَ  فإذا  يجد،  لا  كان  إذا  به 
ذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه أجاز أن يدفع الزكاة للفقير على شكل أقساط 
شهرية؛ لمصلحة الفقير، فقال: »وَعَنهُْ: لهَُ أنَْ يعُْطِيَ قَرِيبَهُ كُلَّ شَهْرٍ شَيئًْا«)))، وقال 
ابن عثيمين: "قد يكون بعَْضُ الناس أخَْرقَ، تعطيه ستين ألفًا فيذهب يشتري سيارة 
بِقَدْر، وهذا لا بأس به وإن كان فيه تأخيرٌ  ألفًا ويبقى جائعًا، فهذا نعُطيه  بستين 

للزكاة، لكن لمصلحة الفقير«))).

وقد يكون تأجيلها لمصلحة صاحب الزكاة، كخوف الضرر أو حاجته إليها؛ قال 
وَنحَْوِ  عَليَهِْ،  اعِي  السَّ رُجُوعَ  يخَْشَى  أنَْ  )مِثلَْ  عَليَهِْ  لِضَرَرٍ  التَّأْخِيرُ  »يجَُوزُ  المرداوي: 
ذَلِكَ( كَخَوْفِهِ عَلىَ نفَْسِهِ أوَْ مَالِهِ، وَيجَُوزُ لهَُ التَّأْخِيرُ أيَضًْا لِحَاجَتِهِ إلىَ زَكَاتِهِ إذَا كَانَ 
ذَلِكَ  مِنهُْ  وَيؤُْخَذُ  عَليَهِْ،  نصََّ  بِإِخْرَاجِهَا،  وَمَعِيشَتهُُ  كِفَايتَهُُ  تخَْتلَُّ  إليَهَْا  مُحْتاَجًا  فَقِيرًا 

عِندَْ مَيسَْرَتِهِ«))).

وجاء في الموسوعة الكويتية: »قال الشافعية والحنابلة: ويجوز التأخير لعذر. 
ومما ذكره الشافعية من الأعذار: أن يكون المال غائبًا فيمهل إلى مضي زمن يمكن 
بإخراجها  ينتظر  وأن  دنيوي،  أو  ديني  مهمٌ  أمرٌ  بإخراجها  يكون  وأن  فيه إحضاره، 
صالحًا أو جارًا، ومما ذكره الحنابلة أن يكون عليه مضرةٌ في تعجيل الإخراج، مثل من 
يحول عليه الحول قبل مجيء الساعي، ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي 
منه مرة أخرى، وكذا إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ لأن 

))) تحفة المحتاج، للهيتمي 343/3.
))) انظر: إعانة الطالبين، للدمياطي 321/4،  اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 3/ 38.

))) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 1110/3.
))) الفروع، لابن مفلح 244/4.

))) اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين 3/ 18.
))) الإنصاف، للمرداوي 187/3.
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مثل ذلك يجوز تأخير دين الآدمي لأجله، فدين الله أولى«)))، وجاء في توصيات بيت 
الفور ويترتب على ذلك  أنه على  الزكاة  الكويتي: »الأصل في وجوب إخراج  الزكاة 
عدم جواز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها، ويستثنى من ذلك: تأخيرها 
لمسوّغ شرعي، ومن المسوّغات ما يتعلق بالمزكي: كالخوف على نفسه أو ماله، ومنها 
ما يتعلق بالمال المزكى: كتعذر الوصول إليه، ومنها ما يتعلق بمستحق الزكاة مراعاة 
لمصلحته، ومنها ما يتعلق بالوكيل أو الجهات الحكومية الرسمية«)))، وقد أجمل ابن 
الآتية:1- عند  الحالات  في  يجوز  التأخير  »فصار  بقوله:  المسوغات  عثيمين هذه 
أو  حاجة،  وجود  عند   -3 بالإخراج.  عليه  الضرر  عند حصول   -2 الإخراج.  تعذر 

مصلحة في التأخير«))).

"وَينَبَْغِي أنَْ يقَُيَّدَ الكُْلُّ مَا لمَْ يشَْتدََّ ضَرَرُ الحَْاضِرِ«)))؛ وذلك »لأن دفع ضررهم 
فرض، فلا يترك لحيازة فضيلة«))).

المبحث الرابع

 الآثار المترتبة على تأجيل الزكاة

المطلب الأول

 زيادة المال بعد تأجيل الزكاة.

إذا أخر المسلم زكاة ماله بعد وقت الوجوب فزاد المال فإن كانت الزيادة في 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية 295/23.
))) �توصيات الندوة السادسة والعشرين لقضايا الزكاة المعاصرة ، بيت الزكاة  الكويتي، المقامة في عمّان  

9 - 11 جمادى الآخرة 1440هـ.
))) الممتع، لابن عثيمين 190/6.

))) المبدع، لابن مفلح 389/2. وانظر: تحفة المحتاج، للهيتمي 343/3.
))) حاشية الروض المربع، لابن قاسم 292/3
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العدد، فالعبرة فيها بوقت الوجوب ولا يجب عليه زيادتها بالاتفاق)))، فقد ذكر ابن 
ياَدَةَ  ياَدَةُ لِزِياَدَة العين فإنه يعْتبر "يوَْمَ الوُْجُوبِ اتِّفَاقًا؛ لِنََّ الزِّ الهمام أنه إذا كَانتَْ الزِّ
الفقهاء في  القيمة، فقد اختلف  الزيادة في  إن كانت  «)))، وأما  تضَُمُّ لَ  الحَْوْلِ  بعَْدَ 

المعتبر فيها أهو وقت الوجوب أم وقت الأداء؟ على قولين:

الحنفية)))، وقول عند  الأداء. وهو مذهب  المعتبر فيها وقت  أن  القول الأول: 
الشافعية))).

القول الثاني: أن المعتبر فيها وقت الوجوب. وهو مذهب المالكية)))، والشافعية)))، 
والحنابلة)))، وقول عند الحنفية))).

أدلة القول الأول القائل بأن المعتبر فيها وقت الأداء:

الدليل الأول: أن الواجب جزء من العين، ولهَُ وِلَيةَُ النَّقْلِ إلىَ القِْيمَةِ يوَْمَ الْدََاءِ 
فَيعُْتبََرُ قِيمَتهَُا يوَْمَ الْدََاءِ))).

ونوقش: بعدم التسليم بأن الواجب هو العين، وعلى فرض التسليم فإن النقل إلى 
أدََاء القِْيمَةِ مَعَ وُجُودِ المَْنصُْوصِ عليه لا يصح، وعلى فرض صحته، وأن له أن يدفع 

جزء العين أو قيمتها، فإن المعتبر فيها هو وَقْتُ الوُْجُوبِ)1)).

))) �انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 21/2، الفتاوى الهندية 180/1، الشرح الصغير، للدردير 649/1، 
أسنى المطالب، للأنصاري 383/1، الفروع، لابن مفلح 198/4.

))) فتح القدير، لابن الهمام 219/2.
))) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 22/2. 

))) انظر: الحاوي، للماوردي 289/3، المجموع، للنووي 59/6.
))) الشرح الصغير، للدردير 649/1.

))) انظر: أسنى المطالب، للأنصاري 383/1، نهاية المحتاج، للرملي 146/3.
))) انظر: منتهى الإرادات، لابن النجار 447/1، كشاف القناع، للبهوتي 181/2، 241.

))) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 22/2. 
))) انظر: المبسوط، للسرخسي 15/3، بدائع الصنائع، للكاساني 22/2.

)1)) انظر: فتح القدير، لابن الهمام 219/2، درر الحكام، لملا خسرو 181/1.
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الدليل الثاني: أن زيادة القيمة كزيادة الصفة فمن كانت عنده أربعون شاة فحال 
عليها الحول وهي مهازيل فسمنت قبل إخراج الزكاة منها فالواجب أن يخرج منها 
سمينة، أو كانت كلها معيبة فزال عيبها فالواجب أن يخرج صحيحة، فكذلك زيادة 

قيمتها))).

ونوقش: بعدم التسليم بأنه إذا زادت الصفة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أن 
الصفة، كمن سمنت  أن يخرجها دون هذه  فإنه يجزئه  بزيادتها،  أن يخرجها  عليه 

مْنِ«))). ماشيته فإنه "تجُْزِئهُُ صِفَةُ الوَْاجِبِ قَبلَْ السَّ

أدلة القول الثاني القائل بأن المعتبر فيها وقت الوجوب:

الدليل الأول: أنََّها زيادة حصلت بعد الحول في ملكه فلا فرق بين أن يكون بعد 
إخراج الزكاة أو قبله، ولاحظ للمساكين فيها))).

كَأَنَّهُ  دًا حُكْمًا  الدليل الثاني: »أنََّ النِّصَابَ بعَْدَ مُضِيِّ الحَْوْلِ عَليَهِْ يجُْعَلُ مُتجََدِّ
دِ الحَْوْلِ فَيَصِيرُ  دُ بِتجََدُّ لُ وَحَدَثَ آخَرُ؛ لِنََّ شَرْطَ الوُْجُوبِ وَهُوَ النَّمَاءُ يتَجََدَّ انعَْدَمَ الْوََّ
لِ يصَِيرُ كَالعَْدَمِ، وَالمُْسْتفََادُ إنَّمَا يجُْعَلُ  دِ، وَالمَْوْجُودُ فِي الحَْوْلِ الْوََّ النِّصَابُ كَالمُْتجََدِّ

تبََعًا لِلَْصْلِ المَْوْجُودِ لَ لِلمَْعْدُومِ«))).

الدليل الثالث: أن المعتبر وقت الوُْجُوبِ، وَلَ يعُْتبََرُ غَيرُْه؛ُ لِكَثرَْةِ اضْطِرَابِ القِْيَمِ، 
وعدم انضباطها))).

ونوقش: بأنه إذا قومها وقت الأداء فلا اضطراب؛ لأن القيمة ستكون معلومة 
حينها.

))) انظر: بحر المذهب، للروياني 146/3، الفروع، لابن مفلح 198/4.
))) الفروع، لابن مفلح 198/4.

))) انظر: الحاوي، للماوردي 289/3.
))) بدائع الصنائع، للكاساني 14/2. وانظر: كشاف القناع، للبهوتي 241/2.

))) انظر: بحر المذهب، للروياني 146/3، نهاية المحتاج، للرملي 101/3.
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إلى مناقشة  منها  يحتاج  ما  ومناقشة  وأدلتهما،  القولين،  بعد عرض  الترجيح: 
يظهر لي –والله أعلم- أن الأقرب هو القول الثاني وهو أن المعتبر في الزكاة وقت 
من  عليها  ورد  ما  مقابل  الأول  القول  أدلة  وضعف  به،  استدلوا  ما  لقوة  الوجوب؛ 
رغبة  الزكاة  لتأخير  بابا  يفتح  الأداء  بوقت  الزكاة  اعتبار  أن  إلى  إضافة  مناقشة، 
الزكاة،  تأخير  المستحقين من جهتين:  القيمة)))، وفي ذلك ضرر على  في نقصان 

ونقصانها، والشريعة جاءت بدفع الضرر، وغلق أبوابه.

أو  بالعين  الزكاة  تعلق  مسألة  على  مبني  الخلاف  أن  الباحثين  أحد  ذكر  وقد 
بالذمة؟، ثم قال: »فمن قال بالأول، وأن الزكاة متعلقة بالعين اعتبر وقت الأداء، لبقاء 
العين، ومن نظر إلى )الذمة( اعتبر وقت الوجوب في مسألتنا؛ لتعلق الزكاة بالقيمة 

في وقت الوجوب عند تمام الحول«))).

وقد يسلم هذا في الخلاف داخل المذهب الحنفي)))، لكن لا يسلم في المذاهب 
الأخرى الذين قالوا بأن الزكاة متعلقة بالعين)))، فهم لا يريدون أنها متعلقة بمعين في 
رَكَاءِ عَلىَ  النصاب يكون الفقير شريكًا له في الزيادة والنقص)))؛  »لِنََّهُمْ ليَسُْوا كَالشُّ
رِيكِ فَدَلَّ أنََّهُ لمَْ  الحَْقِيقَةِ؛ لِنََّ لهَُ أنَْ يعُْطِيَهُمْ مِنْ غَيرِْ ذَلِكَ المَْالِ وَليَسَْ لهَُ ذَلِكَ مَعَ الشَّ
اةِ الوَْاجِبَةِ؛  هُمْ فِيه«)))،  »فَإِذَا تمََّ الحَْوْلُ شَارَكَهُ المُْسْتحَِقُّ فِيهَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّ يتَعََيَّنْ حَقُّ
فَةِ حَتَّى يؤُْخَذَ مِنْ المِْرَاضِ مَرِيضَةٌ«)))، فالصفة  وَذَلِكَ لِنََّ الوَْاجِبَ يتَبَْعُ المَْالَ فِي الصِّ
التي حال عليها الحول في النصاب هي الواجبة، والعبرة بقيمتها وقت الوجوب، فلا 

))) انظر: التوقيت الحولي في الزكاة، للشويعر، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة 
السادسة عشرة، العدد التاسع عشر، ص191.

))) المرجع السابق، ص192.
))) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 22/2، فتح القدير، لابن الهمام 219/2.

))) �انظر: الإشراف، للبغدادي 382/1، الذخيرة، للقرافي 46/3، المجموع، للنووي 377/5، الإنصاف، 
للمرداوي 35/3.

))) انظر: مواهب الجليل، للحطاب 278/2، المجموع، للنووي 377/5. الإنصاف، للمرداوي 39/3.
))) مواهب الجليل، للحطاب 277/2.

))) نهاية المحتاج، للرملي 146/3.
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يشَُارِك المُْسْتحَِقُّ المَْالِكَ فِيمَا يحَْدُثُ مِنهَْا بعَْدَ الوُْجُوبِ)))، كما أنه إذا هلك النصاب 
تفريطًا منه فإن عليه أن يخرج صفة هذا النصاب الذي ثبت في ذمته؛ فالزكاة وإن 

كانت متعلقة بالعين  فإنها تنتقل إلى الذمة بالتفريط))).

العين  بزيادة  الزكاة  لزادت  المسألة؛  الخلاف في  بأن هذا هو سبب  سُلم  ولو 
ونقصت بنقصها، وسقطت بهلاكها؛ لذا نبه المرداوي على أن هذا ليس سببًا للخلاف 
على الصحيح من المذهب، فقال: »تنَبِْيهٌ: اخْتلَفََ الْصَْحَابُ فِي مَأْخَذِ الخِْلَفِ فِي 
كَاةِ، فَإِنْ قِيلَ فِي  أصَْلِ المَْسْأَلةَِ، فَقِيلَ: الخِْلَفُ هُناَ مَبنِْيٌّ عَلىَ الخِْلَفِ فِي مَحَلِّ الزَّ
حِيحُ مِنْ المَْذْهَبِ: أنََّ هَذِهِ المَْسْأَلةََ ليَسَْتْ مَبنِْيَّةً  ةِ لمَْ تسَْقُطْ وَإِلَّ سَقَطَتْ...وَالصَّ مَّ الذِّ

ةِ أوَْ فِي العَْينِْ؟«))). مَّ كَاةِ: هَلْ هِيَ فِي الذِّ عَلىَ الخِْلَفِ فِي مَحَلِّ الزَّ

وقد اطرد الحنفية الذين قالوا إن المعتبر وقت الأداء فهم يرون ذلك حال الزيادة 
والنقص)))، بخلاف من يرى أن المعتبر وقت الأداء في الزيادة، ووقت الوجوب في 
وبالنقص،  بالزيادة،  المال عندما يحاسب  النقص)))، وهذا فيه ضرر على صاحب 
فتؤخذ منه الزيادة، ويدفع النقص، مع أن من القواعد الفقهية أن الغنم بالغرم)))، فإن 

كان الغرم عليه فالغنم له، وهذا من العدل الذي قامت به السموات والأرض.

))) انظر: نهاية المحتاج، للرملي 146/3.
))) المعونة، للبغدادي 367/1.

))) انظر: الإنصاف، للمرداوي 41/3.
))) انظر: المبسوط، للسرخسي 15/3، بدائع الصنائع، للكاساني 22/2.

))) انظر: التوقيت الحولي في الزكاة، للشويعر، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة 
السادسة عشرة، العدد التاسع عشر ، ص184، 192.

))) انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للزحيلي 543/1.
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المطلب الثاني

نقصان المال أو هلاكه بعد تأجيل الزكاة

إذا أخــر المســلم زكاة مالــه بعــد وجوبهــا -ســواء كان هــذا التأخيــر بتفريــط أو 
دونــه)))- ثــم نقــص المــال أو هلــك، فــإن كان الســبب منــه بــأن اســتهلكه أو أتلفــه فقــد 
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يضمــن؛ لتعديــه بذلــك)))، أمــا إن ماتــت أو تلفــت بأمــر مــن 
الله، فــإن كان فــي الــزروع والثمــار فقــد اتفــق الفقهــاء أنهــا إن تلفــت قبــل وضعهــا فــي 
ــتْ قَــدْ خُرِصَــتْ))) أوَْ  كَاةُ، سَــوَاءٌ كَانَ ــرِ تعََــدٍّ مِنْــهُ سَــقَطَتْ الــزَّ الجَرِيــن أو البيــدر))) "بِغَيْ
لَــمْ تخُْــرَصْ«)))، حَــكاه ابــنُ المنــذر إجْماعًــا)))، وأمــا فــي غيرهــا مــن الأمــوال الزكويــة 

فقــد اختلــف الفقهــاء فــي وجــوب الضمــان عليــه، علــى ثلاثــة أقــوال:

ــنْ مِــنْ  ــنَ مِــنْ إخْرَاجِهَــا فَــاَ يخُْرِجُهَــا، وَإِنْ لـَـمْ يتَمََكَّ ))) �قــال ابــن قدامــة: »وَمَعْنـَـى التَّفْرِيــطِ: أنَْ يتَمََكَّ
ــرْضِ  ــوْنِ الفَْ ــهُ، أوَْ لِكَ ــالِ عَنْ ــدِ المَْ ، أوَْ لِبعُْ ــدَمِ المُْسْــتحَِقِّ ــكَ لِعَ ــوَاءٌ كَانَ ذَلِ ــرِطٍ، سَ ــسَ بِمُفْ ــا، فَليَْ إخْرَاجِهَ
ــوِ  ــرَاءِ، أوَْ نحَْ ــدْ مَــا يشَْــترَِيه، أوَْ كَانَ فِــي طَلَــبِ الشِّ ــى شِــرَائِهِ، فَلَــمْ يجَِ ــاجُ إلَ ــالِ، وَيحَْتَ لَ يوُجَــدُ فِــي المَْ

ــكَ” المغنــي 509/2. ذَلِ
للرملي  المحتاج،  نهاية  للدردير 607/1،  الصغير،  الشرح  الهمام 202/2،  القدير، لابن  فتح  انظر:   (((

146/3، المغني، لابن قدامة 506/2.
))) �الجريــن: هــو البيــدر، وهــو الموضــعُ الــذي يجُْمَــعُ فيــه التمــرُ، والجريــن تســمية أهــل الحجــاز، ويســميه 
أهــل العــراق البيــدر، ويســميه أهــل الشــام الأنــدر، ويســمى بالبصــرة الجوخــان، وقــد يقــال لــه أيضــاً 
بالحجــاز المربــد. انظــر: غريــب الحديــث، لأبــي عبيــد 265/3، حليــة الفقهــاء، لابــن فــارس، ص105.
))) �الخــرص للثمــار: الحَــزْرُ، والتقديــر لثمرتهــا، ولا يمكــن إلا عنــد طيبهــا. انظــر: المطلــع علــى ألفــاظ 

المقنــع، لأبــي عبــدالله البعلــي، ص168.
))) الإنصاف، للمرداوي 102/3.

))) �انظــر: الإجمــاع، لابــن المنــذر، ص46، الشــرح الكبيــر، لأبــي الفــرج ابــن قدامــة 534/6، الإنصــاف، 
للمــرداوي 102/3. وفــي قــول عنــد الحنابلــة أنهــا لا تســقط، قــال ابــن رجــب: »وَهُــوَ ضَعِيــفٌ مُخَالِــفٌ 

جْمَــاعِ” القواعــد، ص371. لِلِْ
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القول الأول: أنه لا يضمن مطلقًا. وهو مذهب الحنفية)))، وقول عند الشافعية)))، 
ورواية عند الحنابلة))).

القول الثاني: أنه يضمن في حال التفريط ولا يضمن إن كان دون تفريط. وهو 
مذهب المالكية)))، والشافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).

القول الثالث: أنه يضمن مطلقًا. وهو مذهب الحنابلة))).

أدلة القول الأول القائل بأنه لا يضمن مطلقًا:

ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالى  لقوله  بالعين؛  متعلقة  الزكاة  أن  الأول:  الدليل 
مَاءُ وَالعُيوُنُ أوَْ كَانَ عَثرَِيًّا))) العُشْرُ«)1))،  ڱ ڱ ﴾)))، وَقَوْلِهِ �: »فِيمَا سَقَتِ السَّ

))) �انظر: بدائع الصنائع، للكاساني2/ 53، فتح القدير، لابن الهمام 201/2. وهذا يخالف ما نقله ابن 
ا إِذَا  رشد من اتفاق على الضمان لمن فرط في إخراج الزكاة بعد الوجوب والتمكن، فقد قال: »وَأمََّ
خْرَاجِ فَلمَْ يخُْرِجْ حَتَّى ذَهَبَ بعَْضُ المَْالِ، فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ فِيمَا أحَْسَبُ أنََّهُ  نَ مِنَ الِْ كَاةُ وَتمََكَّ وَجَبَتِ الزَّ
اعِي مَعَ الحَْوْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ  ضَامِنٌ إِلَّ فِي المَْاشِيَةِ عِندَْ مَنْ رَأىَ أنََّ وُجُوبهََا إِنَّمَا يتَِمُّ بِشَرْطِ خُرُوجِ السَّ

مَالِكٍ” بداية المجتهد 9/2.
))) انظر: المجموع، للنووي 374/5.

))) انظر: الفروع، لابن مفلح 482/3.
))) �انظر: مواهب الجليل، للحطاب 276/2، الشرح الصغير، للدردير 607/1. يشترط عند المالكية في وجوب 

زكاة الماشية أن يأتي الساعي، فَإِنْ لمَْ يكَُنْ سَاعٍ فَتجَِبُ بِتمََامِ الحَْوْلِ. انظر: الشرح الصغير 591/1.
))) �انظر: المجموع، للنووي 375/5، نهاية المحتاج، للرملي 146/3. ذكر أحد الباحثين أن قول الشافعية 
كالحنابلة، وهذا محل نظر؛ قال النووي: »قَالَ أصَْحَابنُاَ إذَا حَالَ الحَْوْلُ عَلىَ النِّصَابِ فَإِمْكَانُ الْدََاءِ 

مَانِ بِلَ خِلَفٍ” شَرْطٌ فِي الضَّ
))) انظر: المغني، لابن قدامة 508/2، الإنصاف، للمرداوي 39/3.

أن  الغزالي الإجماع على  للبهوتي 182/2. نقل  القناع،  المغني، لابن قدامة 506/2، كشاف  ))) �انظر: 
التلف بعد الحول وقبل الإمكان مسقط للزكاة، ولا إجماع في ذلك فالحنابلة خالفوا في ذلك. انظر: 

تحصين المآخذ، للغزالي 567/1.
))) سورة الذاريات، آية: 19.

))) �قال ابن الجوزي: “قَالَ أبَوُ عبيد: العثري الَّذِي يؤُْتىَ بِمَاء المَْطَر إِليَهِْ حَتَّى يسْقِيه، وَإِنَّمَا سَمّى عثريا؛ 
يلْ عاثوراء فَإِذا صدمه المَاء ترَاد فَدخل فِي تِلكَْ المجاري حَتَّى يبلغ  لأنَهم يجْعَلوُنَ فِي مجْرى السَّ

النّخل ويسقيه لَ يكون عثريا إِلَّ هَكَذَا«. غريب الحديث 69/2.
مَاءِ، وَبِالمَْاءِ الجَارِي، برقم 1483،  )1)) �رواه البخاري، كتاب الزكاة، باَبُ العُشْرِ فِيمَا يسُْقَى مِنْ مَاءِ السَّ

126/2، ومسلم، كتاب الزكاة، باَبُ مَا فِيهِ العُْشْرُ أوَْ نِصْفُ العُْشْرِ، برقم 981، 675/2.
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رْفِيَّةِ، فقد جعل النصاب ظرفًا  وَغَيرِْ ذَلِكَ مِنْ الْلَفَْاظِ الوَْارِدَةِ بِحَرْفِ )فِي( وَهِيَ لِلظَّ
للواجب فتسقط بهلاكه))).

بالعين  تعلقها  بالعين)))، وعلى فرض  الزكاة متعلقة  بأن  التسليم  بعدم  ونوقش: 
أدائها)))، وأن )في( في النصوص الشرعية  فإنها تنتقل للذمة بعد وجوبها وإمكان 
للسببية وليست للظرفية، وعلى فرض كونها للظرفية، فإن الظرف غير المظروف 

فيكون الواجب غير النصاب)))، وفوت النصاب لا يلزم منه فوات الحكم))).

بِهَلَكِ  فَيَسْقُطُ  لِلتَّيسِْيرِ  تحَْقِيقًا  النِّصَابِ  مِنْ  الوَْاجِبَ جُزْءٌ  الدليل الثاني: "أنََّ 
مَحَلِّهِ كَدَفْعِ العَْبدِْ بِالجِْناَيةَِ يسَْقُطُ بِهَلَكِهِ«))). 

ونوقش: بعدم التسليم بأن الواجب جزء من النصاب، حتى على القول "بِوُجُوبِ 
فُ فِيهِ«)))،  كَاةِ فِي العَْينِْ، فَليَسَْ هُوَ بِمَعْنىَ اسْتِحْقَاقِ جُزْءٍ مِنهُْ، وَلِهَذَا لَ يمُْنعَُ التَّصَرُّ الزَّ
باقية  الزكاة  فذمة صاحب  الفارق  مع  قياس  هلك  إذا  العبد  جناية  على  والقياس 

بخلاف العبد إذا هلك بعد جنايته، وأرش الجناية لا يطالب بها سيده))).

الدليل الثالث: أنََّ الوَْاجِبَ تمَْلِيكُ شَطْرٍ مِنْ النِّصَابِ ابتِْدَاءً، وَمَنْ أمُِرَ بِتمَْلِيكِ مَالٍ 
قْ بِمَالِي عِندَْك فَلمَْ يفَْعَلْ حَتَّى هَلكََ ليَسَْ عَليَهِْ ضَمَانهُُ  مَخْصُوصٍ كَمَنْ قِيلَ لهَُ تصََدَّ
تْ  وَلَ إقَامَةُ مَالٍ آخَرَ مَقَامَهُ؛ لِنََّهُ لم يعين فقيرًا، ولم يحصل طلب المال، فهو لمَْ يفَُوِّ

عَلىَ مُسْتحَِقٍّ يدًَا وَلَ مِلكًْا))).

))) انظر: الغرة المنيفة، للغزنوي، ص49. 
))) انظر: المغني، لابن قدامة 506/2.
))) انظر: المعونة، للبغدادي 367/1.

))) انظر: طريقة الخلاف، للأسمندي، ص24.
))) �انظر: التوقيت الحولي في الزكاة، للشويعر، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة 

السادسة عشرة، العدد التاسع عشر، ص181.
))) الهداية، للمرغيناني 101/1.
))) المغني، لابن قدامة 506/2.

))) انظر: تحصين المآخذ، للغزالي 567/1.
))) فتح القدير، لابن الهمام 202/2،  الاختيار لتعليل المختار، للموصلي 102/1.
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ونوقش: بعدم التسليم بأن الواجب تمليك شطر من النصاب، بل يجوز من غيره، 
ولا يسلم بأن من لم يتصدق بالمال الذي عنده أنه لا يضمن، بل عليه الضمان لما 
تسبب به عدم فعله من فوت المال على مالكه، أو على الفقير حتى لو لم يعيَّن، وعدم 
تعيين الفقير، أو عدم طلب المال ليس مؤثرًا في الحكم، فهو كمن قيل له: تصدق 
بمالي عندك فلم يعين له فقيرًا، ولم يطلب منه المال، ثم لم يفعل واستهلك المال 

فإنه يضمن.

الدليل الرابع: أنه إذا لم تبق العين فكلفناه بِالْدََاءِ لكََانَ تكَْلِيف العَْاجِز وَهو لَ 
يجوز))).

ونوقش: بأن وجوب الزكاة تقرر عليه بالتمكن من الأداء ومن تقرر عليه الوجوب 
لا يبرأ بالعجز عن الأداء بهلاك المال كما في ديون العباد إذا أفلس لا يسقط بالعجز 

حتى لو ملك مالا آخر يجب الأداء منه))).

الدليل الخامس: أن الزكاة يجوز تأخيرها، فلا إثم عليه في ذلك، وما ترتب على 
المأذون فليس بمضمون))).

ونوقش: بعدم التسليم بجواز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان أدائها، "بلَْ 
كَالوَْدَائِعِ  تأَْخِيرُهُ،  يجَُزْ  لمَْ  أدََاؤُهُ  وَأمَْكَنَ  إِخْرَاجُهُ  وَجَبَ  مَا  لِنََّ  الفَْوْرِ،  عَلىَ  إِخْرَاجُهَا 

وَسَائِرِ الْمََاناَتِ«))).

الدليل السادس: أنه النقص يقاس على الزيادة، فكما أن الزيادة لا تضمن بعد 
الحول، فالنقص كذلك))).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ فالزيادة بعد الحول لم يتعلق بها الوجوب بخلاف 

))) انظر: إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، لأبي المظفر سبط ابن الجوزي، ص67.
))) انظر: الغرة المنيفة، للغزنوي، ص49.

))) انظر: فتح القدير، لابن الهمام 202/2.
))) الحاوي، للماوردي 91/3.

))) انظر: فتح القدير، لابن الهمام 219/2.
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النقص بعد الحول إذا فرط في إخراج الزكاة، فقد تعلق بها الوجوب))).

أدلة القول الثاني القائل بأنه يضمن في حال التفريط ولا يضمن إن كان دون 
تفريط:

استدلوا على وجوب الضمان بالتفريط بالأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الزكاة متعلقة بالذمة، فلا تسقط بتلف النصاب؛ كدين الآدمي، 
وصدقة الفطر))).

الدليل الثاني: أن الزكاة واجبة على الفور، فإذا تمكن من أدائها ولم يؤدها، صار 
متعديًا لحبسه الزكاة بعد وجوبها، فهو كمن استهلك النصاب، وكالمودع إذا طولب 

برد الوديعة ولم يردها حتى هلكت، فعليه الضمان))).

طْ فِي الْدََاءِ، بالأدلة التالية: كَاةَ تسَْقُطُ بِتلَفَِ المَْالِ، إذَا لمَْ يفَُرِّ واستدلوا بأَنَّ الزَّ

الدليل الأول: أن الزكاة عبادة فيشترط لها إمكان الأداء، كسائر العبادات))).

ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بعدم التسليم فإن هناك عبادات لا يشُْترََطُ 
وْمَ يجَِبُ عَلىَ المَْرِيضِ وَالحَْائِضِ وَالعَْاجِزِ عَنْ أدََائِهِ)))،  لِوُجُوبِهَا إمْكَانُ الْدََاءِ، كَالصَّ
لَ  وَقْتٍ  فِي  أيَسَْرَ  مِنْ  عَلىَ  يجَِبُ  وَالحَْجُّ  وَالنَّائِمِ،  عَليَهِْ  المُْغْمَى  عَلىَ  تجَِبُ  لَةُ  وَالصَّ

نُ مِنْ الحَْجِّ فِيهِ، أوَْ مَنعََهُ مِنْ المُْضِيِّ مَانِعٌ))). يتَمََكَّ

بِبَدَنِهِ،  فِعْلهََا  الوجه الثاني: بأنه قياس مع الفارق؛ فتِلكَْ عِباَدَاتٌ بدََنِيَّةٌ، يكَُلَّفُ 

))) �انظر: التوقيت الحولي في الزكاة، للشويعر، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة 
السادسة عشرة، العدد التاسع عشر، ص184.

))) انظر: المجموع، للنووي 377/5، طريقة الخلاف، للأسمندي، ص24.
))) انظر: المعونة، للبغدادي 367/1، فتح العزيز، للرافعي 35/3.

))) انظر: المغني، لابن قدامة 508/2.
))) انظر: كشاف القناع، للبهوتي 182/2.

))) انظر: المغني، لابن قدامة 508/2.
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رِكَةِ لِلمَْسَاكِينِ فِي مَالِهِ  رُ فِعْلِهَا، وَالزكاة عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ، يمُْكِنُ ثبُوُتُ الشَّ فَأَسْقَطَهَا تعََذُّ
ةِ المُْفْلِسِ وَتعََلُّقِهَا بِمَالِهِ  يوُنِ فِي ذِمَّ تِهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ الْدََاءِ، كَثبُوُتِ الدُّ وَالوُْجُوبُ فِي ذِمَّ

بِجِناَيتَِهِ))).

في  يفرط  لم  فإن  كالوديعة،  أمانة؛  يد صاحبها  في  الزكاة  أن  الثاني:  الدليل 
أدائها ثم تلفت لم يضمن))).

ونوقش: بأنها ليست أمانة، قال الزركشي: »وقد منع القاضي -أي: أبو يعلى- 
ق: بأن في الأمانة لا يلزمه مؤنة التسليم، وهنا يلزمه«))). أنها أمانة؛ وفرَّ

وأجيب: بأنه فرق غير مؤثر؛ فالعارية أمانة)))، ويلزمه مؤنة تسليمها.

الدليل الثالث: أن الزكاة "تجَِبُ عَلىَ سَبِيلِ المُْوَاسَاةِ، فَلَ تجَِبُ عَلىَ وَجْهٍ يجَِبُ 
أدََاؤُهَا مَعَ عَدَمِ المَْالِ وَفَقْرِ مَنْ تجَِبُ عَليَهِْ«))).

نِهِ  اهَا، وَإِلَّ أنُظِْرَ بِهَا إلىَ مَيسَْرَتِهِ، وَتمََكُّ ونوقش: بأنه إذا »أمَْكَنَ المَْالِكَ أدََاؤُهَا أدََّ
كَاةِ  بِدَينِْ الْدَمِيِّ المُْتعََيِّنِ فَبِالزَّ ةٍ عَليَهِْ؛ لِنََّهُ إذَا لزَِمَ إنظَْارُهُ  مِنْ أدََائِهَا مِنْ غَيرِْ مَضَرَّ

ِ تعََالىَ أوَْلىَ«))). الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّ

أدلة القول الثاني القائل بأنه يضمن مطلقًا:

استدلوا بنفس أدلة القول الثاني في وجوب الضمان على من فرط، إضافة إلى 
الأدلة التالية:

))) انظر: المغني، لابن قدامة 508/2.
))) انظر: المعونة، للبغدادي 367/1، الكافي، لابن قدامة 382/1.

))) شرح الزركشي على مختصر الخرقي 464/2. وانظر: الفروع، لابن مفلح 482/3.
))) �قال ابن عثيمين: »والصواب: أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت بيد المستعير على وجه 

مأذون فيه« الممتع 123/10.
))) المغني، لابن قدامة 509/2.
))) المغني، لابن قدامة 509/2.
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»مَنْ   :� ِ رَسُولُ اللَّ قَالَ  قَالَ:  عُمَرَ رضي الله عنهما،  ابنِْ  عَنْ  الدليل الأول: 
اسْتفََادَ مَالً فَلَ زَكَاةَ عَليَهِْ، حَتَّى يحَُولَ عَليَهِْ الحَوْلُ«))).

وجه الدلالة: أن الحديث يدل بمفهومه على وجوب الزكاة عند تمام الحول، سواء 
فرط أو لم يفرط، فلا اعتبار لإمكان الأداء))).

ونوقش: بأن الحديث دل على وجوب الزكاة بتمام الحول وهو محل إجماع، وليس 
فيه دلالة على عدم اعتبار إمكان الأداء، وهو محل الخلاف.

الدليل الثاني: أن الزكاة بعد وجوبها ثبتت في الذمة، ولا يشترط في ضمانها 
إمكان الأداء، كالدين، وثمن المبيع))).

ونوقش: بأن قياس الزكاة على الدين وثمن البيع قياس مع الفارق، فهذه مبنية 
على المشاحة، ومتعلقة بالذمة فقط، والزكاة مبنية على المسامحة، ومتعلقة بالذمة 

ولها تعلق بالعين))).

ِ �، باَبُ مَا جَاءَ لَ زَكَاةَ عَلىَ المَالِ المُسْتفََادِ حَتَّى  كَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّ ))) �رواه الترمذي في سننه، أبَوَْابُ الزَّ
يحَُولَ عَليَهِْ الحَوْلُ، برقم 631، 18/2. ورجح الموقوف، وكذا الدارقطني والبيهقي وابن حجر. وروي 
الحديث عن عائشة وعلي  ولا يصح منها شيء مرفوعًا. فقد ضعف البيهقي الأحاديث المرفوعة 
يقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَعُثمَْانَ  دِّ حِيحَةِ فِيهِ عَنْ أبَِي بكَْرٍ الصِّ ثم قال:« وَالِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ عَلىَ الْثاَرِ الصَّ
انَ وَعَبدِْ الِله بنِْ عُمَرَ وَغَيرِْهِمْ ”. انظر: العلل، للدارقطني 315/12، سنن البيهقي 160/4،  بنِْ عَفَّ

بلوغ المرام، لابن حجر، ص245.
))) انظر: الكافي، لابن قدامة 382/1، كشاف القناع، للبهوتي 182/2.

))) انظر: الكافي، لابن قدامة 382/1، المغني، لابن قدامة 509/2.
ينِ”، وقد ذكر  يخِْ تقَِيِّ الدِّ ةِ، وَتتَعََلَّقُ بِالنِّصَابِ...وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّ مَّ ))) �قال المرداوي: »وَقِيلَ: تجَِبُ فِي الذِّ
ابن عثيمين القولين في تعلق الزكاة: الذمة، والعين، ثم قال: »وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا 
إذا قلنا: إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز 
لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه 
الزكاة له أن يتصرف في ماله، ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا: بأنها واجبة في 
الذمة، فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه نظر 
أيضاً، فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها 
تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي 

واجبة في عين المال« انظر: الإنصاف 35/3، الممتع 43-42/6.
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الدليل الثالث: أنه لو لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان، وجبت عليه 
زكاة حولين، ولا يجوز وجوب فرضين في نصاب واحد في حال واحد، مما يدل على 

أن التمكن ليس شرطا في وجوب الزكاة))).

ونوقش: بأنه لا يسلم أنه إذا لم يتمكن من الأداء حتى حال عليه حولان، أن عليه 
زكاة حولين)))، وأنه على فرض التسليم بأن إمكان الأداء ليس شرطًا في الوجوب، 
فإنه شرط للضمان، فلو تلف النصاب دون تفريط فإنه لا يضمن)))، وأخذ زكاة حولين 
من نصاب واحد ليس إيجابًا لفرضين، بل فرض واحد وجب في حولين، كتعجيل 

الزكاة لحولين، وأخذها من نصاب واحد.

الدليل الرابع: أنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه 
ضمانها كقبل الحول))).

ونوقش: بأنه يسلم بوجوبها عليها بعد الحول، لكنها تسقط إن تلفت دون تفريط، 
ولا تسقط إن أتلفها أو فرط؛ لأنها أمانة كالوديعة، وسائر الأمانات.

الترجيح: بعد عرض الأقوال، وأدلتها، ومناقشة ما يحتاج منها لمناقشة تبين لي 
-والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني، وهو "أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم 
يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد 
ولم يفرط فلا ضمان عليه، ولو أن فقيراً وضع عند شخص دراهم له، ثم تلفت عند 
المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، فالزكاة من باب أولى، 
مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم 

يفرط؟«))).

))) انظر: المغني، لابن قدامة 508/2.
))) انظر: الفروع، لابن مفلح 482/3.
))) انظر: المجموع، للنووي 374/5.

))) انظر: الكافي، لابن قدامة 382/1.
))) الممتع، لابن عثيمين 45/6.
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المطلب الثالث

وفاة صاحب المال بعد تأجيل الزكاة.

 إذا أجل صاحب المال زكاته ثم مات قبل أن يخرجها فقد اتفق الفقهاء أنه إذا 
أوصى بها أنها تخُرج عنه)))، وأما إذا لم يوص فقد اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها تسقط عنه إلا إذا أوصى فتعامل معاملة الوصية. وهو مذهب 
الحنفية)))، والمالكية))).

والحنابلة)))،  الشافعية)))،  مذهب  وهو  مطلقًا.  عنه  تخُرج  أنها  الثاني:  القول 
والظاهرية))).

أدلة القول الأول القائل بأنها تسقط عنه إلا إذا أوصى:

الدليل الأول: أنََّ المَْالَ خَرَجَ مِنْ مِلكِْهِ وصَارَ مِلكَْ الوَْارِثِ، وَلمَْ يجَِبْ عَلىَ الوَْارِثِ 
شَيْءٌ لِيؤُْخَذَ مِلكُْهُ بِهِ، والزكاة حق لله تعالى، والمال حق للورثة، وحق الله مَعَ حُقُوقِ 
ِ تعََالىَ، إلَّ أنَْ يكَُونَ  مُ حُقُوقُ العِْبَادِ عَلىَ حُقُوقِ اللَّ العِْبَادِ إذَا اجْتمََعَا فِي مَحَلٍّ تقَُدَّ

ذُ مِنْ ثلُثُِهِ))). عَاتِ تنُفََّ أوَْصَى فَحِينئَِذٍ يكَُونُ بِمَنزِْلةَِ الوَْصِيَّةِ بِسَائِرِ التَّبَرُّ

حق  لأنها  للآدميين؛  دينًا  تكون  أو  دينًا لله،  تكون  أن  إما  الزكاة  بأن  ونوقش: 
الفقراء، وهم موجودون، وعلى كلا الحالين فليس للوارث حق في المال إلا بعد إخراج 

))) �انظر: المبسوط، للسرخسي 185/2، مواهب الجليل، للحطاب 397/6، المجموع، للنووي 335/5، 
المغني، لابن قدامة 509/2، المحلى، لابن حزم 388/8.

))) انظر: المبسوط، للسرخسي 185/2، بدائع الصنائع، للكاساني 53/2. 
))) �انظر: مواهب الجليل، للحطاب 397/6، المنتقى، للباجي 111/2. قال الإمام مالك: »فَإِنْ لمَْ يوُصِ 
بِذَلِكَ المَْيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أهَْلهُُ. فَذَلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لمَْ يفَْعَلْ ذَلِكَ أهَْلهُُ. لمَْ يلَزَْمْهُمْ ذَلِكَ” الموطأ 354/2.

))) انظر: المجموع، للنووي 335/5، نهاية المحتاج، للرملي 133/3.
))) انظر: المغني، لابن قدامة 509/2، كشاف القناع، للبهوتي 182/2.

))) انظر: المحلى، لابن حزم 388/8.
))) انظر: المبسوط، للسرخسي 185/2. 



مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية : العدد ]1[، محـــــرم  ١٤٤٤هـ / أغسطـــس  ٢٠٢٢م
229

د. مـــرضي بن مشـــــــوح العنـــــزي

الدين))).

ا  ى إلَّ بِاخْتِيَارِ مَنْ عَليَهِْ إمَّ الدليل الثاني: أنََّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، لَ تتَأََدَّ
وْمِ  بِأَمْرِهِ، أوَْ إناَبتَِهِ غَيرَْهُ، فَسَقَطَتْ بِمَوْتِ مَنْ هِيَ عَليَهِْ، كَالصَّ بِمُبَاشَرَتِهِ بِنفَْسِهِ، أوَْ 

والصلاة))).

وْمَ  الصَّ الفارق؛ لأن  الصوم والصلاة قياس مع  الزكاة على  بأن قياس  ونوقش: 
لَةَ عِبَادَتاَنِ بدََنِيَّتاَنِ لَ تصَِحُّ الوَْصِيَّةُ بِهِمَا، وَلَ النِّيَابةَُ فِيهِمَا، بخلاف الزكاة))). وَالصَّ

وأجيب: بأن وجه القياس بين هذه العبادات في كونها تشترط لها النية، والفرق 
في  النية شرط  ذلك؛ لأن  في  مؤثر  غير  والنيابة  الوصية  في  بينها  ذكرتموه  الذي 

العبادة التي لا تصح فيها الوصية ولا النيابة، وفي العبادة التي تصح فيها.

الورثة  على  إخراجها  بوجوب  قيل  لوَْ  أنََّهُ  وذلك  الذريعة؛  سد  الثالث:  الدليل 
طَ فِي زَكَاةِ مَالِهِ فِي كُلِّ عَامٍ وَلَ يخُْرِجَهَا وَيحُْصِيَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيوُصِيَ بِهِ  لَوَْشَكَ أنَْ يفَُرِّ
عِندَْ مَوْتِهِ فَرُبَّمَا اسْتغَْرَقَ ذَلِكَ جَمِيعَ مَالِهِ وَرُبَّمَا لمَْ يفَِ بِهِ مَالهُُ، وكذلك لمَْ يشََأْ رَجُلٌ 
كَاةِ  أنَْ يحَْرِمَ وَارِثهَُ مَالهَُ كُلَّهُ وَيمَْنعََهُ مِنهُْ لِعَدَاوَتِهِ لهَُ إِلَّ مَنعَْهُ بِأَنْ يقُِرَّ عَلىَ نفَْسِهِ مِنَ الزَّ
كَاةِ  الوَْاجِبَةِ عَليَهِْ فِي سَائِرِ عُمُرِهِ بِمَا يسَْتغَْرِقُ مَالهَُ جَمِيعًا؛ فَيؤَُدِّي هَذَا إلىَ إبطَْالِ الزَّ

وَالمِْيرَاثِ))).

دَ ذَلِكَ فَعَليَهِْ إثمُْهُ، وَلَ تسُْقِطُ عَنهُْ  ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأنه إنْ تعََمَّ
ُ تعََالىَ بِإِسْقَاطِ حُقُوقِهِ مِنْ أجَْلِ مَا ذَكَرْتمُْ،  ِ تعََالىَ؛ إذْ لمَْ يأَْمُرْ اللَّ مَعْصِيَتهُُ حُقُوقَ اللَّ
وقد يقال مثل قولكم هذا في دُيوُن النَّاسِ: لوَْ كَانَ هَذَا لمََا شَاءَ أحََدٌ أنَْ يحَْرِمَ وَرَثتَهَُ إلَّ 
تِهِ لِمَنْ شَاءَ بِمَا يسَْتوَْعِبُ مَالهَُ، ثمَُّ يظَْهَرُ ذَلِكَ بعَْدَ مَوْتِهِ، فهل يكون هذا  أقََرَّ فِي صِحَّ
سببًا في منع الناس حقوقهم، كما منعتم حق الله بذلك؟!، وكذلك قولكم يحتاج لسد 

))) انظر: المفهم، للقرطبي 553/4.
))) انظر: المبسوط، للسرخسي 185/2، بدائع الصنائع، للكاساني 53/2.

))) انظر: الحاوي، للماوردي 367/3، المغني، لابن قدامة 509/2.
))) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر 158/3، المنتقى، للباجي 111/2.
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دَقَاتِ، وَيهُِنِّي  ِ تعََالىَ وَحُقُوقَ أهَْلِ الصَّ الذريعة؛ لأنه مَا شَاءَ أحََدٌ أنَْ يبُطِْلَ حُقُوقَ اللَّ
ذَلِكَ وَرَثتَهَُ إلَّ فرّط في إخراج الزكاة لِعلمْه أنه لن تؤخذ منه ولا من ورثته بعد موته))).

الوجه الثاني: بأن من شروط سد الذريعة أن يكثر فعله في الناس)))، وما ذكرتم 
ليس كذلك.

أدلة القول الثاني القائل بأنه تخرج عنه مطلقًا:

رَسُولَ الِله �  أتَتَْ  امْرَأةًَ  أنََّ  عَنهُْمَا،  رَضِيَ اللهُ  عَبَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ  الدليل الأول: 
أكَُنتِْ  دَينٌْ  عَليَهَْا  كَانَ  لوَْ  »أرََأيَتِْ  فَقَالَ:  شَهْرٍ،  صَوْمُ  وَعَليَهَْا  مَاتتَْ  ي  أمُِّ إِنَّ  فَقَالتَْ: 

تقَْضِينهَُ؟« قَالتَْ: نعََمْ، قَالَ: »فَدَينُْ الِله أحََقُّ بِالقَْضَاءِ«))).

دَينِْ  دَينِْ الْدَمِيِّ مِنْ ترَِكَتِهِ فَأَنْ يجَِبَ قَضَاءُ  وجه الدلالة: أنه »إِذَا وَجَبَ قَضَاءُ 
ر في علم  ِ أوَْلىَ وَأحَْرَى«))). بل إن "دَينْ الله أحقُّ بأن يقُْضَى من كل دَينْ، لما تقرَّ اللَّ

المعاني أن حذف المتعلقّ مشعِرٌ بالتعميم في المقامات الخطابية«))).

كَانَ  إِذَا  ونوقش: بأن هذا الحديث يدل على الإجزاء لا على الوجوب، ومعناه: 
َ - تعََالىَ  ِ أحََقُّ أنَْ يجُْزِئَ؛ لِنََّ اللَّ قَضَاءُ دَينِْ الْدَمِيِّ يجُْزِئُ عَنهُْ بعَْدَ المَْوْتِ فَدَينُْ اللَّ
هُ أوَْلىَ أنَْ يقُْضَى؛ لِنََّهُ أجَْدَرُ أنَْ  - كَرِيمٌ جَوَادٌ، وَمَنْ يكَُونُ أحَْرَى بِقَبوُلِ القَْضَاءِ: فَحَقُّ
إِنَّمَا  القَْوْمَ  أنََّ  المَْعْنىَ  هَذَا  حُ  ةِ)))، قال ابن تيمية: »وَيرَُجِّ مَّ الذِّ برََاءَةُ  بِقَضَائِهِ  يحَْصُلَ 

سَأَلوُهُ عَنْ جَوَازِ القَْضَاءِ عَنِ المَْيِّتِ لَ عَنْ وُجُوبِهِ عَليَهِْمْ«))).

))) انظر: المحلى، لابن حزم 390/8.
))) انظر: الموافقات، للشاطبي 183/5.

))) �رواه البخاري، كتاب الصوم، باَبُ مَنْ مَاتَ وَعَليَهِْ صَوْمٌ، برقم 1953، 35/3، ومسلم، كتاب الصيام، باَبُ 
يَامِ عَنِ المَْيِّتِ، برقم 1148، 804/2، واللفظ له. قَضَاءِ الصِّ

))) شرح العمدة، لابن تيمية، كتاب الحج، ص 188.
))) الفتح الرباني، للشوكاني 4144/8.

))) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية، كتاب الحج، ص 188.
))) شرح العمدة، لابن تيمية، كتاب الحج، ص 188.
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الدليل الثاني: أنََّ الزكاة حَقٌّ مالي وَاجِبٌ تصَِحُّ الوَْصِيَّةُ بِهِ، فَلمَْ يسَْقُطْ بِمَوْتِ مَنْ 
ينِْ))). هُوَ عَليَهِْ، كَالدَّ

ونوقش: بأن قياس الزكاة على دين الآدمي قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة عبادة 
تحتاج لنية بخلاف وفاء الدين، فلو دُفعت الزكاة عن أحد لما صحت إلا بعلمه ونيته، 

أما وفاء الدين عنه فليس بحاجة لعلمه ولا نيته.

إلى  منها  يحتاج  ما  ومناقشة  قول،  كل  وأدلة  القولين،  عرض  بعد  الترجيح: 
مناقشة، تبين لي - والله أعلم- أن الراجح هو أن الذي تأخر في أداء الزكاة ثم توفي 
فإن كانت النية موجودة ولكنه تأخر كسلً وتهاونًا فإن الزكاة تخُرج عنه، وكذلك إن 
لم يعُلم عن حاله فإنها تخرج عنه؛ بقاءً على الأصل في وجود النية، إما كان عامدًا 
عدم إخراجها ومصرًا على ذلك فإنه لا تخرج عنه، فالعبرة بوجود النية؛ لأنها عبادة 

تشترط لها النية))).

))) انظر: المغني، لابن قدامة 509/2.
))) �قال ابن عثيمين: »إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها أبدًا فإن هذا لا يجزئ أن 
نخرج عنه ولا يلزمنا أن نخرج عنه؛ لأن الرجل قد عزم على ألا يخرجها، وأما إذا كان الرجل عنده 
تكاسل في الإخراج فقط فيقول: اليوم أخُرج، غدًا أخُرج، وما أشبه ذلك، فإن هذا يخرج عنه، وقد ذكر 
ذلك ابن القيم في كتابه )تهذيب السنن(*، على أن الإنسان الذي يترك الزكاة عصيانًا ولم ينوِ إخراجها 
وهو مقرٌ بوجوبها، فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته، وأما إذا تركها تهاونًا كأن يقول: اليوم 
أو غدًا أو ما أشبه ذلك، ولكنه أتاه الأجل قبل إخراجها، فإنها تخرج عنه، وإذا لم يعُلم فالأصل أنه 
كَاة فَلمَْ  تركها تهاونًا«، *قال ابن القيم: »مَنْ ترََك الحَْجّ عَمْدًا مَعَ القُْدْرَة عَليَهِْ حَتَّى مَاتَ أوَْ ترََك الزَّ
تهَُ، وَلَ  رْع أنََّ فِعْلهَُمَا عَنهُْ بعَْد الموت لا يبرىء ذِمَّ لِيل وَقَوَاعِد الشَّ يخُْرِجهَا حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّ مُقْتضََى الدَّ
يقُْبَل مِنهُْ« انظر: فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين 396/5، تهذيب السنن، لابن القيم 3/ 1155.
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الخاتمة

وبعد، فالحمد لله الذي يسر لي كتابة هذا البحث، وفي ختامه أود تدوين أهم 
النتائج:

1-اتفق الفقهاء على أفضلية إخراج الزكاة وقت وجوبها.

2- �الراجح عدم جواز تأجيل الزكاة. ومع ترجيح هذا القول فإنه إذا كانت هناك عذر 
أو ضرر أو مصلحة راجحة جاز تأجيل الزكاة.

3- �متى جاز التأجيل لمصلحة، فيؤجل حتى تتحقق هذه المصلحة، والأولى أن لا 
يؤخر إلى العام القابل.

ولا  بالمصلحة،  مرتبطة  فهي  يمكن حصرها،  لا  كثيرة  الزكاة  تأجيل  4- �مسوغات 
حدود للمصلحة، وقد أجُملت في الحالات الآتية: أ- عند تعذر الإخراج. ب- عند 

حصول الضرر عليه بالإخراج. ج- عند وجود حاجة، أو مصلحة في التأخير.

5- �إذا أخر المسلم زكاة ماله بعد وقت الوجوب فزاد المال فإن كانت الزيادة في 
العدد، فالعبرة فيها بوقت الوجوب ولا يجب عليه زيادتها بالاتفاق، وأما إن كانت 

الزيادة في القيمة، فالراجح: أن المعتبر فيها وقت الوجوب أيضًا.

6- �إذا أخر المسلم زكاة ماله بعد وجوبها -سواء كان هذا التأخير بتفريط أو دونه-
اتفق  أتلفه فقد  أو  بأن استهلكه  السبب منه  أو هلك، فإن كان  المال  ثم نقص 
الفقهاء على أنه يضمن، أما إن ماتت أو تلفت بأمر من الله، فإن كان في الزروع 
والثمار فقد اتفق الفقهاء أنها إن تلفت قبل وضعها في الجرين أو البيدر، فإنه لا 
يضمن، وأما في غيرها من الأموال الزكوية فالراجح: أنه إن تعدى أو فرط ضمن، 

وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان.

7- �الراجح أن الذي تأخر في أداء الزكاة ثم توفي فإن كانت النية موجودة ولكنه تأخر 
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كسلً وتهاونًا فإن الزكاة تخُرج عنه، وكذلك إن لم يعُلم عن حاله فإنها تخرج عنه، 
إما كان عامدًا عدم إخراجها ومصرًا على ذلك فإنه لا تخرج عنه.

هذا ما تيسر كتابته، أسأل الله أن يبارك فيه، وأن يتجاوز عن التقصير، وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع

١- �الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: صغير أحمد حنيف، 
مكتبة مكة الثقافية، الإمارات، الطبعة الثانية 1424هـ.

٢- �الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، عليها 
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، طبعة عام 1356ه.

النمري، تحقيق: سالم  البر  ٣- �الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

1421هـ.

القاهرة،  الإسلامي،  الكتاب  دار  زكريا،  بن  محمد  بن  لزكريا  المطالب،  ٤- �أسنى 
مصر.

٥- �الإشراف على نكت مسائل الخلاف، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الأولى  الطبعة  حزم،  ابن  دار  طاهر،  بن  الحبيب  تحقيق:  المالكي،  البغدادي 

1420هـ.

٦- �الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى 
الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت.

٧- �الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين بن سليمان المرداوي، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية.

٨- �إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ليوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد 
ابن الجوزي، تحقيق: ناصر  الفرج  أبي  الدين، سبط  أبي المظفر، شمس  الله، 

العلي الناصر الخليفي، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 1408ه.

بن  الواحد  عبد  المحاسن  لأبي  الشافعي(،  المذهب  فروع  )في  المذهب  ٩- �بحر 
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الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السيد،  فتحي  طارق  تحقيق:  الروياني،  إسماعيل 
الأولى2009م.

١٠- �بداية المجتهد و نهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، 
دار الحديث، القاهرة، طبعة عام 1425ه.

١١- �بدائع الصنائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية، 
بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ.

وبهامشه حاشية  الزيلعي،  علي  بن  لعثمان  الدقائق،  كنز  الحقائق شرح  ١٢- �تبيين 
الأميرية،  الكبرى  المطبعة   ، لبِْيُّ الشِّ أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب 

بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى 1313ه.

د.  المجلي-  عبدالحميد  د.  تحقيق:  الغزالي،  حامد  لأبي  المآخذ،  ١٣- �تحصين 
محمد مسفر، أسفار للنشر، الكويت، الطبعة الأولى 1439ه.

١٤- �تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لأحمد بن حجر الهيتمي، وبهامشه حاشية الإمام 
عبد الحميد الشرواني، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، طبعة عام 1357ه.

١٥- �تهذيب السنن، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن 
القيم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1428ه.

١٦- �التوقيت الحولي في الزكاة، لعبدالسلام الشويعر، بحث منشور في مجلة المجمع 
الفقهي الإسلامي، السنة السادسة عشرة، العدد التاسع عشر.

١٧- �حاشية الروض المربع، لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الأولى 1397هـ.

١٨- �حاشية الصاوي على الشرح الصغير، لمحمد بن أحمد الخلوتي الصاوي، دار 
المعارف، مصر.

١٩- �الحاوي الكبير، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: علي محمد معوض 
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وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ.

٢٠- �الدر المختار، لمحمد بن علي الحصكفي وبهامشه رد المحتار على الدر المختار 
المعروف بحاشية ابن عابدين، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، دار الفكر، 

بيروت الطبعة الثانية 1412ه.

٢١- �درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز منلا خسرو، دار إحياء الكتب 
العربية، بيروت.

٢٢- �الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، لمحمود محمد خطاب السّبكي، 
الرابعة  الطبعة  السبكية،  المحمودية  المكتبة  خطاب،  محمود  أمين  تحقيق: 

1397ه.

٢٣- �الذخيرة، لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، 
بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1994م.

٢٤- �السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة 1424ه.

٢٥- �شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق:  
الأولى  الطبعة  الرياض  العبيكان،  مكتبة  الجبرين،  الرحمن  عبد  بن  عبدالله 

1413هـ.

٢٦- �شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(، 
لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، 
مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة – الرياض، الطبعة الأولى 1417 هـ.

٢٧- �شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
الرياض،   ، الحرمين  الحسن،: مكتبة  بن محمد  تيمية، تحقيق: د. صالح  ابن 

الطبعة الأولى 1409هـ.
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الرحمن  عبد  الفرج  لأبي  والإنصاف(،  المقنع  مع  )المطبوع  الكبير  ٢٨- �الشرح 
بن عبد  الدكتور عبد الله  تحقيق:  المقدسي،  قدامة  بن  أحمد  بن  بن محمد 
المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة 

الأولى1415هـ.

٢٩- �الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، 
الدمام، الطبعة الأولى 1425هـ.

٣٠- �شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، 
الثانية  الطبعة  الرياض،  الرشد،  مكتبة  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبو  تحقيق: 

1423هـ.

٣١- �شرح عقود رسم المفتي، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عابدين، ط2، 
الهند، مركز توعية الفقه الإسلامي، 2000م.

٣٢- �شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني، 
يوسف  د   - الإرياني  علي  بن  - مطهر  العمري  الله  عبد  بن  تحقيق: حسين 
محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى 

1420 هـ.

والتوزيع،  للنشر  السلام  البخاري،دار  إسماعيل  بن  لمحمد  البخاري،  ٣٣- �صحيح 
الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1419هـ.

والتوزيع،  للنشر  السلام  دار  النيسابوري،  حجاج  بن  لمسلم  مسلم،  ٣٤- �صحيح 
الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1421هـ.

الحميد  عبد  بن  لمحمد  الأسلاف،  الأئمة  بين  الفقه  في  الخلاف  ٣٥- �طريقة 
القاهرة،  التراث،  دار  مكتبة  البر،  عبد  زكي  محمد  د/  تحقيق:  الأسمندي، 

الطبعة الثانية 1428هـ.
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٣٦- �العلل ومعرفة الرجال، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني، رواية ابنه عبدالله، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني 

الرياض، الطبعةالثانية1422هـ.

٣٧- �الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، لعمر بن إسحق بن 
أحمد الهندي الغزنوي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 1406ه.

فتاوى  وبهامشه  البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علماء  للجنة  الهندية،  ٣٨- �الفتاوى 
قاضي خان، لحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني، دار الفكر، الطبعة الثانية 

1310هـ.

٣٩- �فتاوى نور على الدرب، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمعها: الدكتور محمد 
بن سعد الشويعر.

٤٠- �فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
فؤاد  محمد   : وأحاديثه  وأبوابه  كتبه  رقم   ، الخطيب  الدين  محب  تحقيق: 

عبدالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1379هـ. 

٤١- �الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: 
محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.

٤٢- فتح العزيز بشرح الوجيز، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر.

٤٣- فتح القدير، لكمال الدين محمد المعروف بابن الهمام، دار الفكر.

٤٤- �فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لمحمد بن صالح العثيمين، مدار 
الوطن، الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ.

٤٥- �قاعدة في إخراج الزكاة على الفور، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، 
تعليق  وعليه  الشرعية،  والبحوث  العلمية  للدروس  التفريغ  موقع  في  منشور 

الشيخ: صالح بن عبدالله العصيمي.
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٤٦- �القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، لمحمد مصطفى الزحيلي، 
دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى 1427هـ.

دار  الحنبلي،  الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب  الفقه، لأبي  ٤٧- �القواعد في 
الكتب العلمية، بيروت.

٤٨- �الكافي، لأبي محمد ابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
الأولى 1414هـ.

٤٩- �كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية، 
بيروت.

٥٠- �كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، 
تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.

٥١- �كفاية النبيه في شرح التنبيه، لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف 
بابن الرفعة، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى 2009م.

٥٢- �اللقاءات الشهرية، لمحمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية، عنيزة، الطبعة الأولى 1437ه.

الكتب  دار  مفلح،  ابن  الله  عبد  بن  محمد  بن  لإبراهيم  المقنع،  شرح  ٥٣- �المبدع 
العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ.

٥٤- �المبسوط، لمحمد بن أحمد السرخسي، دارالمعرفة، بيروت، لبنان، طبعة عام 
1414هـ.

٥٥- �المجموع شرح المهذب، ليحيى بن شرف النووي، دار الفكر. )طبعة كاملة معها 
تكملة السبكي والمطيعي(.
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٥٦- �مجمــوع الفتــاوى، لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، جمــع: عبــد الرحمــن بــن 
ــة  محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدين

النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ.

٥٧- �مجمــوع فتــاوى ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن، جمــع 
وترتيــب : فهــد بــن ناصــر بــن إبراهيــم الســليمان، دار الوطــن، دار الثريــا، طبعــة 

عــام 1413 هـــ.

٥٨- �مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة، لعبــد العزيــز بــن عبــدالله بــن بــاز، جمــع: 
العلميــة  بــن ســعد الشــويعر، طبــع بإشــراف رئاســة إدارة البحــوث   محمــد 

الأولــى 1421هـــ. الطبعــة  الريــاض،  والإفتــاء، 

ــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري، دار الفكــر، بيــروت،  ــى، لعل ٥٩- �المحل
لبنــان.

٦٠- �المحيــط البرهانــي، لمحمــود بــن أحمــد برهــان الديــن مــازه، تحقيــق: عبدالكريم 
ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولى 1424هـ.

ــه:  ــس الشــافعي، رتب ــن إدري ــد ب ــد الله محم ــي عب ــام الشــافعي، لأب ٦١- �مســند الإم
ســنجر بــن عبــد الله الجاولــي، تحقيــق: ماهــر ياســين فحــل، شــركة غــراس، 

ــى 1425هـــ. ــة الأول ــت، الطبع الكوي

ــق: حســن  ــدي، تحقي ــر الحمي ــن الزبي ــد الله ب ــر عب ــي بك ــدي، لأب ٦٢- �مســند الحمي
ارَانــيّ، دار الســقا، دمشــق – ســوريا، الطبعــة الأولــى 1996م. ســليم أســد الدَّ

٦٣- �معالــم التنزيــل فــي تفســير القــرآن = تفســير البغــوي، لأبــي محمــد الحســين بــن 
مســعود البغــوي، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر - عثمــان جمعــة ضميريــة - 

ســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة، الطبعــة الرابعــة 1417هـــ.

٦٤- �معجــم مقاييــس اللغــة، لأبــي الحســين أحمدبــن فــارس، تحقيــق: عبدالســام 
هــارون، دار الفكــر، طبعــة عــام 1399هـــ.
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٦٥- �المعونــة علــى مذهــب عالــم المدينــة، لأبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي الثعلبي 
ــى أحمــد  ــة، مصطف ــة التجاري ــد الحــقّ، المكتب ــش عب ــق: حمي ــدادي، تحقي البغ

البــاز، مكــة المكرمــة.

٦٦- �المغنــي، لعبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، مكتبــة القاهــرة، طبعــة عــام 
1388هـ.

٦٧- �المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، لأبــي العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن 
إبراهيــم القرطبــي، تحقيــق: محيــي الديــن ديــب مســتو، ويوســف علــي بديــوي، 
وأحمــد محمــد الســيد، ومحمــود إبراهيــم بــزال، دار ابــن كثيــر، دمشــق- بيــروت، 

الطبعــة الثالثــة 1426هـ.

٦٨- �المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك، لســليمان بــن خلف الباجي، مطبعة الســعادة، 
القاهــرة، الطبعة الأولى 1332هـ.

٦٩- �منتهــى الإرادات فــي جمــع المقنــع مــع التنقيــح وزيــادات، لمحمــد بــن أحمــد 
الفتوحــي الحنبلــي الشــهير بابــن النجــار، تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالمحســن 

ــة عــام 1432هـــ. ــاض، طبع ــب، الري ــم الكت ــي، دار عال الترك

ــد  ــن محم ــي ب ــن عل ــم ب ــد الكري ــارَنِ، لعب ــهِ المُْقَ ــولِ الفِقْ ــمِ أصُُ ــي عِلْ بُ ف ــذَّ ٧٠- �المُْهَ
ــى 1420هـــ. ــة الأول ــاض، الطبع ــة الرشــد، الري ــة، مكتب النمل

ــق:  ــن محمــد الشــاطبي، تحقي ــن موســى ب ــم ب ــي إســحاق إبرهي ٧١- �الموافقــات، لأب
مشــهور بــن حســن آل ســليمان، دار ابــن عفــان، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 1427هـــ.

ــد الرحمــن  ــن عب ــن محمــد ب ــل، لمحمــد ب ــل شــرح مختصــر خلي ٧٢- �مواهــب الجلي
ــة 1412هـــ. ــة الثالث ــر، القاهــرة، مصــر، الطبع الحطــاب، دار الفك

٧٣- �نيــل الأوطــار مــن أســرار منتقــى الأخبــار، لمحمــد بــن علــي الشــوكاني، تحقيــق: 
عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مصــر، الطبعــة الأولى1413هـــ.

٧٤- �الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي، لبرهــان الديــن علــي بــن أبــي بكــر المرغينانــي، 
تحقيــق: طــال يوســف، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت.
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